
1 

 

 يرسِيْالتَّ طُابِوَضَ

 ىوَتْفَي الْفِ
 

 

 

 

 

 

 

 تأليف

حذيفة أحمد عكاش



2 

 

╝ 

وعلى آله وصحبه ومن  ،دلام على رسول الله محم  لاة والس  والص   ،العالمين الحمد لله رب  

 .والاه

 وبعد: 

ت شبكة المعلومات والفضائيات،  على حرص الناس  يدل  هذا وفقد انتشرت الفتاوى، وعم 

التي لا ينكرها  مظاهر الصحوة الإسلامية المباركةمظهر من هو دينهم، و على معرفة أحكام

ل الفتوى ز  ن  الذي ست   منهجٌ ينادي بملاحظة الواقع ،برز منهجان للفتوىإلا مكابر، وهنا 

 العامة.الإسلامية ضمن مقاصد الشريعة والتيسير على الناس، عليه، 

وكثرت  -غالبا   –ة لواقع الناس دون مراعا -عندهم–ومنهج يعتمد الدليل الراجح 

كثر الجدل حول منهج التيسير في الفتوى، ما بين و آدابها،الفتوى والكتابات التي تتكلم عن 

ع ومنكر، وعند معالجة موضوع التيسير ة اصطلاحات ومفاهيم وأحكام،  مشج  تعترضنا عد 

نبه. ها حت ى نحيط بالموضوع من جوا  لا بد  من الوقوف عند 

المفاهيم ويقع الخلط في هذا الموضوع كثيرا ، فيختلط مفهوم الرخص  حيث تتداخل

ت العلماء (2)، والرخص الفقهية(1)الشرعية  .(3)وزلا 

ول  الله  س  : صلى الله عليه وسلم فيقول الذين ينادون بالتيسير: قال ر  ه   ن  الله إ»ق ال  ص  خ  ؤْت ى ر  بُِّ أ نْ ت  يُ 

ه   ئِم  ا ز  ؤْت ى ع  بُِّ أ نْ ت  ما  يُ   ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :، وقال (4)«ك 

                                                           
 ( وهي التي لها سبب كالسفر والمرض..1)

 ( وهي القول الأخف بين مذاهب الفقهاء عند اختلافهم.2)

 ى: الأقوال الشاذة، وهي التي ضعف استدلالها جدا .( ويسم  3)

 الب يهقي  ، سنن 2/69صحيح قه الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ، وقال محق  354في صحيحه برقم: ابن حِب ان( رواه 4)

، رقم 3/140الكبرى،   .11/323،  11880، المعجم الكبير للطبراني 
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هم:[185]سورة البقرة: {ۋ خص   ، ويقول غير  ت ب ع   الرُّ ة في كلر -"من ت  ل الميسِّر أي الأقوا

 رق  دينه" و "إن أخذت  برخصة كل  عالم اجتمع فيك الشر  كل ه".  -أمر

ت العلماء، ومن التلفيق بين أقوال المجتهدين، وهناك من يجيز   ر العلماء من زلا  كما يُذر

 وْلَ  الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟، كما أن هناك خلافا  بين العلماء هل الأ  (5)التلفيق

هذه الأسئلة وغيرها سأحاول الإجابة عليها في هذا البحث إن شاء الله، معتمدا  على جهود  

دد  .العلماء وأبحاثهم بهذا الص 

وعلى رأسهم فضيلة الدكتور  ينادي بالتيسير نْ رت بم  أنني تأث  الكريم القارئ  ولا أكتمُّ 

 ،نقدا  لهذا المنهج سمعت  كما أنني في الطرف المقابل  -حفظه الله–يوسف القرضاوي 

ن بحث في هذا أن أ فأحببت   ثم  ،به حتى تتضح الرؤية لي أولا  الموضوع وأحيط به من جوا

بط الفتوى بالتيسير، حتى ة الكتابة حول الملح  ضرورة من ال يت  رأ ، فثانيا   لغيرينقلها أ ضوا

بط  لا تكون  !قيود أوقاعدة عامة دون ضوا

 :ه الفقهيةعلى اختياراتِه وشخصيتِالمفتي  نفسيةِ أثرُ
عْن ىعلم  ةثم   ، حيث بشر إلَ أنماطٍ وأنواعشخصيات الوتصنيفِ  معرفةِ ب انتشر مؤخرا  ي 

ا في يلاحظونه بعض السلوكيات والأفعال التيون إلَ عدة أنماط حسب فها المختص  يصن  

د، وواقعي قلر م   وأتابع، ومبدع  وأوقيادي منظ م،  وأعاطفي، وتلقائي  وأكعقلاني  الشخص:

ظ ،انطوائي وأواجتماعي  ،حالم وأ غيرها من التصنيفات المعروفة لدى .. وومنفتح أو متحفر

ء أهل ذلك الفن ومن ونفسياتهم،  وملاحظة لسلوك الناس، وهذا كله نتيجة استقرا

 متفاوتون في درجةفالناس  ..فالمعروف أن النتائج أغلبية فهناك العقلاني العادي والمتطر  

                                                           
ق  في قضي ة واحدة بين قولين أو أكثر.( الإتيان بكيفي ة لا يقول بها مج5)  تهد؛ وذلك بأن يلفر



4 

 

لا يخلو من  -مثلا  -فالعقلاني  ،من الصفة المقابلة وهذا لا يعني أن الإنسان خالٍ  ،صفة كل  

 ، وهكذا..متفاوتة بٍ س  نِ بِ  عاطفة، لكن عقل ه يغلب  عاطفت ه

ر ث  نمط الشخصية يؤو شخصية مختلفة،عالم له  فكل  نماط لا يخرجون عن هذه الأالعلماء و

الشخصية المنفتحة  فصاحبوالأفكار، العلم والآراء  :ومنهاة الإنسان، حيامناحي  على كلر 

ظ تنعكس كرية كذلك، لمية والفِ ، واختياراته الفقهية والعِ تجد آراءه منفتحة والمتحفر

 ..ه على آرائه واجتهاداته وفتاويهشخصيت  

كم استنباط  الح  ولَ فيه البشر شريع يتجانبا  إنسانيا  في الت   من حكمة الله تعالَ أن ترك   ولعل  

هم المختلفة   الفقهاء  مختلفين، حتى تكون   ، وجعل  وتنزيله على الواقع تناسب  كل  أنماطِ  آراؤ 

ة وجد في آراء العلماء ما يناسب ن   نْ ! فم  البشرشخصيات  د  ظ والشر  ط  م  غلب عليه التحفُّ

ع  دائرة الشرع لتشمل الي سِِّ  يجد من الاجتهادات م ح  ، والمنفتِ هِ تِ شخصي   ا يناسبه، وهكذا تتسر

ِ الب   كل  أطيافِ  عِهِم شر   ، والله تعالَ أعلم.وأنوا

ضْب ان  »:☺والأصل في ذلك قوله  و  غ  ه  يْن  اثْن يْنِ و  دٌ ب  مْ أ ح  ْك  مة  قال، (6)«لا  يُ   بن  االعلا 

 الذي التغير   من بسببه يُصل لما ؛الغضب حالة الحكم عن النهي فيه" :♫ العيد دقيق

 كل   إلَ المعنى بهذا الفقهاء اهوعد   :قال ،الوجه على الحكم استيفاء يُصل فلا ،ظرالن   به يختل  

 به قيتعل   ما وسائرِ  عاسالن   وغلبةِ  ،يْنِ المفرط   والعطش كالجوع ،الفكر تغير   به يُصل ما

 .(7)"النظر استيفاء عن يشغله قا  تعل   القلب  

لأن نفسية  ،الفقهاء لرأي أو مذهب فهو مندرج تحت هذا البند بما يكون سببه تعص   وكل  

 .وتطمس بصيرته عن معاينة الدليل ،ه على التقليدر  ط  ب تأْ المتعصر 

                                                           
ضْب ان  )، كتاب الأقضية، 1717، برقم:مسلم (6) و  غ  ه  اضِِ و   الْق 

ِ
اء ةِ ق ض  ه  ا ر   (3/1342ب اب  ك 

 (13/137) ،حجر ابن ،الباري فتح (7)
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ويؤثر على ، و منهجهر على اختياره نا  بفكرة ما فتؤثر ومن هذا الضرب أن يكون الفقيه مشحو

أو فكرة قا  في مسألة ما ب  سْ كما  م  يُمل ح  فإذا كان  ،ث في التصحيح والتضعيفترجيح المحد  

وتساهله  ،ر على مسلكه ومنهجهؤثر ي ذلك فإن   ،قبل ولوجه التصحيح والتضعيفمعينة 

 .في التصحيح والتضعيف دهوتشد  

، وفي ذلك يقول ابن أثرٌ في تغير  الأخلاق والمزاج والنفسية عضويال مرضٍ للقد يكون و

ا" :♫حزم لْ بدل عجبك به ا شكرا   ..فضائلك لا  خصْل ة ل ك فِيه  ا  ف اجْع  اه  لواهبك إيِ 

ق الحميدة باِلْمرضِ وبالفقر وبالخوف وبالغضب  وإشفاقا   ير  الْأ خْلا  ت غ  اله ا فقد ت  و  من ز 

 ن  مِ  د ذلك عل  فول   ،ربوا  في الطحال شديدا   دت عل  شديدة ول   ولقد أصابتني علةٌ ..وبالهرم

 ،قيل  ل خ  تبدُّ  إذ أنكرت   ،نفسي فيه أمرا  حاسبت   قِ ز  الصبر والن   ةق وقل  ل  يق الخ  وضِ  الضجر

 .(8)"عيبْ لط   من مفارقتي عجبي واشتد  

ين نلحظ غلبة الل   ◙يق ظر لطبيعة الصدر فبالن   ،☺ وملاحظ زمن النبي   وهذا موجودٌ 

وقد  ،في الحق ةشد  والزم يغلب عليه الحف ◙خلافا  للفاروق  شخصيته،على والرحمة 

 هر ذلك بجلاء في حادثة أسرى معركة بدر.ظ

ب اسٍ  ابْن   ق ال   ل ما  : ع  وا ف  ى، أ سر   ار  ول   ق ال   الْأ س  س    ر 
ِ
كْرٍ، لِأ بِ  ☺ الله ر   ب  م  ع  ا: »و  وْن   م  ر   فِي  ت 

 
ِ
ء لا  ؤ  ى؟ ه  ار  ال   «الْأ س  ب و ف ق  ا: ب كْرٍ  أ  بيِ   ي  ، ن 

ِ
مْ  الله ن و ه  مر  ب  ةِ  الْع  شِير  الْع  ى ،و  ذ   أ نْ  أ ر  مْ  ت أْخ   مِنهْ 

ة   ون   فِدْي  ت ك  ن ا ف  ة   ل  لى   ق و  ارِ، ع  ف  ى الْك  س  دِْيَ  مْ  أ نْ  الله   ف ع  مِ، يَ  ال   للِِْْسْلا  ق  ول   ف  س    ر 
ِ
ا: »☺ الله  م 

ى ا ت ر    لا  : ق لْت   «الْخ ط ابِ؟ ابْن   ي 
ِ
الل ا و  ول   ي  س  ، ر 

ِ
ا الله ى م  ذِي أ ر  أ ى ال  ب   ر  كْرٍ، وأ  كِنري ب  ل  ى و   أ ر 

ن ا أ نْ  ب   تُ  كر ن ضْرِ مْ، ف  عْن اق ه  ن   أ  كر يًّا ف ت م 
لِ قِيلٍ  مِنْ  ع  ب   ع  ي ضْرِ ، ف  ه  ن ق  نري ع  تُ  كر نٍ  مِنْ  و   ن سِيب ا- ف لا 

ر   م  ب   -لعِ  ، ف أ ضِْْ ه  ن ق  إِن   ع    ف 
ِ
ء لا  ؤ  ة   ه  ئِم  فْرِ  أ  ا، الْك  ه  ن ادِيد  ص  وِي   و  ول   ف ه  س    ر 

ِ
ا ☺ الله ب و ق ال   م   أ 

                                                           
 71( صم1979 - هـ1399، 2، طتبيرو ،الجديدة الآفاق دار، ابن حزم، )النفوس مداواة في والسير الأخلاق (8)
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ْ  ب كْرٍ،
لم  وْ   و  ا يَ  ل لكلا إن المتأم  ، ◙ثم  نزل الوحي مؤيردا  رأي  سيدِنا عمر   (9)«..ق لْت   م 

 ومصلحة   الشرع   بل كان ،لم تخرج عن الإطار الشرعيالموقفين يلحظ أن نفسية كل واحد 

 .(10)على رأييهما مهيمنا  المسلمين 

، والدوران مع الأدلة حيثما وحلُّ هذه ا ي الحق  لمعضلة بالنسبة للمجتهد باتباع الدليل، و تحر 

ه قدر المستطاع، ويجتنب الهوى  دارت، فينبغي على الباحث في مسألةٍ ما أنْ  د نفس  يجرر

 وحظوظ الن فس.

لاته أما بالنسبة لغير المجتهد: فينظر في أدلة المجتهد وفي استدلالاته ويتبع من كانت استدلا 

قه العلماء  الثرقات. نْ يثق بدينه وعل مه، ممن وث  : فليس له إلا أن يقلرد م   راجحة، أما المقل د 

ة، ه ميسِّر روح   المفتي الميسِّر ولكن  ،الدليل   ع  بِ ت  أن ت   لا بد  يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "

عن  فهو يبحث ،مة، يضع عنهم الآصار والأغلال التي كانت عليهة مخففر دي  روحه محم  

 .(11)"أبدا   د  ولا يلمحه المشد   ،التيسير يلمح دليل  والتيسير، 

 على خترته لنفسي: أن أيسِّر اإننا أحوج ما نكون إلَ التوسعة على الناس، وهذا ما ويقول: "

 د في الأصول. الناس في الفروع على حين أشد  

معاني  -كرها–منها وليس معنى هذا أن ألوي أعناق النصوص رغما  عنها لأستخرج 

  على الناس!وأحكاما  تيسِّ  

                                                           
ادِ  ب اب  ، كتاب الجهاد، مسلم (9) مْد  ةِ  الْإِ ئِك  ةِ  فِي  باِلْم لا  زْو  ةِ  ب دْرٍ، غ  إبِ اح  ن ائِمِ  و   3/1385 ،الْغ 

، مقال منشور على الملتقى منيب العباسي، الأثر النفسي على ترجيح الفقيه واجتهاد الإمام وفتوى المفتيينظر: مقال:  (10)

 هي للشبكة الفقهية على شبكة المعلومات.الفق

م، نص  13/6/2010: تاريخ الحلقة، القرضاوي، برنامج الشريعة والحياة، فقه التيسير في القرآن والشريعةينظر:  (11)

 الحلقة على موقع الجزيرة الإلكتروني.
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ولا قاعدة شرعية قاطعة، بل  ،ا  ثابتا  محكما  هو الذي لا يصادم نص   :فالتيسير الذي أعنيه ،كلا

 .يسير مع النصوص والقواعد والروح العامة للْسلام.

أوثر الإفتاء وعلى العموم: إذا كان هناك رأيان متكافئان، أحدهما أحوط، والثاني أيسِّ، فإني 

يرر  بين أمرين إلا اختار أيسِّهما ما لم يكن إثما  »الذي  ☺بالأيسِّ اقتداء بالنبي  أما  (12)«ما خ 

ة نفس   ئم والحريصين على  ه، أو يفتي به أهل  الأحوط: فيمكن أن يأخذ به المفتي في خاص  العزا

 .(13)الاحتياط، ما لم يخش  عليهم الجنوح للغلو"

ناها لفضيلة شيخنا الدكتور يوسف  المنهجية الكلمة هذه وما أجمل التي طالما سمعناها وقرأ

انطلاقا  من )منهجي في الفتوى التيسير، وفي الدعوة التبشير(  :القرضاوي حفظه الله

واي  »الحديث الشريف:  ر  ن فر وا ولا ت  وا، وب شرر  وا ولا ت ع سِّر   .(14)«سِّر 

 بين الورع والتيسير:
هم على فتاويَم، فيأخذون الن اس  بما يعتقدونه  كثيٌر من العلماء الورعين ينسحب ورع 

نْ كان مِنْ أهل ا لورع فله ويفعلونه مِن  الورع والاحتياط.. رغم أن الأ وْلَ  عدم التعميم فم 

ص، وإن أردنا قاعدة عامة فهي:  خ  ق  دين ه نفتيه بالي سِّْ والرُّ نْ ر  الورع  الأقوال الورعة، وم 

 .للن فْس والي سِّْ  للن اس

                                                           
سلمِ، و8/30يسِّوا ولا تعسِّوا((، ☺))، كتاب الأدب، باب قوله 6126، الب خاري  ( 12) ، كتاب الفضائل، 2327،م 

 .4/1813للآثام، ☺ باب مباعدته 

 113ينظر: الفتوى بين الانضباط والتسي ب، القرضاوي، ص (13)

سلمِ، و1/25يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ،☺ كان النبي  العلم، باب ما ، كتاب69،الب خاري   (14) ، م 

 3/1359، كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير،1734
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نا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله، أنه كان يُرص على زيارة ة شيخ  سمعت  أكثر من مر  

استجابة لوصية حمص،  مدينة في ♫ (15)مة المقرئ الشيخ عبد العزيز عيون السودالعلا  

ج الدين شيخِ  من  ب  ج  عْ ي  الدين وكان الدكتور نور  بزيارته، ♫ه الشيخ عبد الله سرا

ة   الدكتور نورلنا  ثم يقول -الشديد العزيزرغم ورع الشيخ عبد -فتاوى الشيخ الميسِّ 

 ."ويفتي الناس بالي سِّْ  ،ه بالورعنفس   ن يأخذ  العلم أ على طالبِ ف"الدين: 

، وقاعدة  يقول الشيخ سلمان عودة: "و يعة كمبدأ عام  ث عن ي سِّ الشر  بعض الفقهاء يتحد 

كلي ة، لكن  هذا المعنى يغيب أو يكاد في التطبيقات العملي ة، لأن ه يغلبهم حينئذ ما في نفوسهم 

ة  ة، ولا يتصورون حجم المشق  من الورع، والاحتياط وما اعتادوه في حياتهم من الشد 

المترت بة على المنع، أو مقدار المفسدة الحاصلة به، فيترت ب على ذلك أن  كل  أمر جديد غير 

ؤْل ف  فيما  مألوف، يدخل في دائرة المنع والحظر، وأصبح الإنسان يعلم أن  هذا الأمر سوف ي 

أْل فوه، وهنا فرق بين الأ ، لكنْ يُتاج الن اس إلَ سنوات حت ى ي  شياء التي بعد، ويصبح مقبولا 

مها الله وعندنا فيها بي نة:  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    } ٹ ٹحر 

مه الله [ 115]التوبة:{ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڳ  ڱ   ڱ  ڱ ▐ فالذي حر 

ة، أو ما جرى مجراه،  ن ة أو بإجماع الأم  م بنص  القرآن، أو بنص  السُّ ه واضح، مم ا هو محر  أ مْر 

 تحريمها بنوع من الت أويل والاجتهاد، والن ظر الذي قد يتأث ر بظروف الإنسان وث م  أشياء إنرما

                                                           
ث، المحد   ،، الفقيهالمقرئ، المفسِّ   (م1979-1917/هـ1335-1399) :♫الشيخ عبد العزيز عيون السود  (15)

في مدينة حمص، ومن تواضعه أنه كان يوقرع على رسائله بـ )المبتلى بأمانة الإفتاء ومشيخة  وشيخ القراء غوي، أمين الإفتاءالل  

عل بن الشيخ  شيخ القراء في مصرو ،الحلواني محمد سليمالشيخ شيخ قراء دمشق القراء عبد العزيز عيون السود(، قرأ على 

ومحفوظاته من الشعر  ة وغيرها،الستالحديث حفظ كتب  ،د التيجيأحمد بن حام شيخشيخ قراء الحجاز ال، ومحمد الضباع

تْه  قليل المزاح، كثير الذكر والتلاوة والصلاة، كان كثيرة تبلغ نحوا  من ثلاثة عشر ألف بيت في العلوم المختلفة ف  ، لم ت 

الفتن الكوائن في  العصرية، ومقارنتها بالموازين رسالة في المكاييل والأوزان الشرعية الجماعة مذ بلغ، من مؤلفاته:

 ولم يكمله. ]من ترجمة تلميذه الدكتور أيمن سويد[ والملاحم
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ونفسي ته وثقافته الشخصي ة وما ترب ى عليه، فيترت ب على ذلك مشكلات عويصة وكبيرة، 

قِظ ا، وليس الحلُّ هنا هو الانطلاق من غير زمام ولا معرفة،  تتطل ب من العالم أن يكون ي 

الت وازن والاعتدال والهدوء في الن ظر، وألا  يكون حكم الإنسان في الأشياء وإن ما المقصود 

ق بين  وق لبعض الأشياء، وإن ما يفر  مبنيًّا على عدم الِإلْفِ أو العادة، أو عدم استحسان الذ 

يُة، والأشياء التي ليس فيها تحريم صريح، وبين الأشياء التي فيها  مة الصر  الأشياء المحر 

يه الأصولي ون:  مصالح ز منها، مم ا يسم  تي يشقُّ التحرُّ للن اس أو مفاسد، وبين الأشياء ال 

)عموم البلوى(، وبين أشياء يسهل تجنُّب ها والخلاص منها، إلَ قواعد يعرفها الفقيه، ال ذي 

وقد اشتهرتْ عنِ الفقهاء هذه ، عنده فقه في نفسه ومعرفته، بحيث يكون في دائرة الاعتدال

 .(16)"عبارة: )هذا القول أرفق بالن اس(ال

 منهج البحث:

نمنهج البحث الذي  سأت بعه في  بحثي فهو المنهج  ئي  التحليل  المقار  : القائم على الاستقرا

تها، ث م   عرض أقوال العلماء القدماء والمعاصرين، محلرلا  إي اها، مبتدئا  بمواضع الاتفاق ث م  أدل 

اقهم واختلافهم، ث م  أعرض  مواضع الاختلاف، حيث قٍ بحسب اتف  م الأقوال إلَ فِر  أقس 

ة ث م  الترجيح أدل ة كل  فريق، ث م  مناقشة الأدل 
(17). 

                                                           
ك لليسِّى( منشور على موقع )الإسلام اليوم( وغيره في شبكة  (16) ينظر: مقال الدكتور سلمان العودة بعنوان: )ونيسِّ 

 .المعلومات

ج من كتابة كلمة: )تأليف فلان( على غ17) لاف الكتاب، ويستبدلها بكلمة: )بقلم فلان، أو جمع ( بعض الفضلاء يتحر 

غيرها من الكلمات( وذلك تواضعا  منهم واعترافا  بفضل غيرهم ممن نقلوا عنهم،  وترتيب فلان، أو جمع وتنسيق فلان أو

اضع حيث لم يكن منهم إلا الجمع والتنسيق بين كلام غيرهم من الباحثين السابقين واللاحقين، وهذا شعور جميل وتو

ى كونه جمعا  وترتيبا ، يقول ابن منظور:  محمود، ولكن لي وجهة نظر في هذا الأمر: وهي أن معنى كلمة )تأليف(: لا يتعد 

ه   ا وصلْت ب عْض  ء  تأْليِفا  إذِ  ْ قٍ، وأ ل فْت الشَّ  رُّ ف  عْد  ت  مْ ب  يْن ه  ا جم  عْت ب  مْ تأْليِفا  إذِ  يْن ه  ل فْت ب  مِنْ "أ  ل فْت  ببِ عْضٍ؛ و  ت بِ، وأ  ه  تأْليِف  الْك 

لْت ه". ]لسان العرب،  هم على بعضٍ، فالعلوم تنمو وتتكامل بالتدريج، 9/10الشَّء  أ ي وص  [، ثم إن  المؤلفين يعتمد بعض 

، يأخذ اللاحق  كلام  السابقين ويضيف عليه، وبهذا يتكامل البناء المعرفي  وينمو، فكلُّ باحثٍ له سهم واجتهاد وإضافة
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ة، ث م  أذكر  ل العلماء، بل أذكر خلاصة القول ث م  الأدل  * لن أثقل البحث بنقل نصوص أقوا

 المراجع في الهامش لمن أراد الرجوع إليها.

ا ما  -  ، لأهمي ة الموضوع وجدلي ته، أو لكونه يُتاج إلَ مناقشة أم  تدعو الحاجة لذكره بالنص 

ه.  أو تحليل، فأذكره بنص 

لا ، مراعيا  الأنسب من الآراء، ملتزما  بالأيسِّ  ة أو  * سأعتمد في الترجيح على النظر في الأدل 

 في التطبيق، من دون خروج على قواعد الشريعة ومقاصدها.

عي ة إلَ أهل الاختصاص لأن  "الحكم على الشَّء * سأرجع في  معرفة المواضيع غير الشر 

رِه".  فرعٌ عن تصوُّ

* سأعتمد على الأحاديث والآثار المقبولة عند أهل الاختصاص، مقتصرا  على الصحيح 

يْنِ )البخاري ومسلم( أو أحدهما للحديث في صحيحيهما، أما  والحسن، مكتفيا  بذِكْرِ الشيخ 

كْمه )تصحيحا  أو تحسينا  أو تضعيفا ( معتمدا  على أهل  سواه فسأجتهد في البحث عن ح 

 .(18)الفنر في ذلك

                                                                                                                                                                      
فـ"لكلر مجتهدٍ نصيبٌ" كما يقول علماؤنا، وإن تفاوتوا بكمية الإضافة ونوعيتها، وبهذا يتفاوت العلماء، ويختلف ذلك أيضا  

يْر ولا حرج من نقل المؤلف عن غيره، بل لا مناص منه، بل يجب ذلك! وي لام  ، فلا ض  حسب العلوم من تجريبيٍّ ونظريٍّ

ه، فالمهم هو الأمانة العلمية، الباحث  إنْ لم يعتمد على ما وص اه إليه اجتهاد  ل إليه سابقوه، ويبني عليه ويضيف بعدها ما أد 

م  بها الباحثون في الرسائل العلمية  لْز  وتوثيق المعلومات، ونسبتها لأصحابها، لهذا كان من خطوات البحث العلمي التي ي 

السابقون، وما الذي سيضيفونه؟ وبالنهاية: فقيمة  الكتابِ ما  فقرة ضْورية هي: )الدراسات السابقة( يذكرون فيها ما كتبه

تب على الغلاف. فتيه، لا ما ك   بين د 

والشيخ شعيب ♫ وشيخنا الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ♫ ( اعتمدت  على تحقيقات الشيخ الألباني 18)

ة ممن لا ينتمي للمدرسة السلف ة الأرنؤوط، وهذا لا يروق  لكثير من الناس، وبخاص  ت ب العلام  ية، ورغم أنني تربيت  على ك 

، وتعلمت  مصطلح الحديث من فضيلة شيخنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله، ♫الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 

ومعلوم اختلاف المدرستين! أقصد مدرسة  الألباني والأرنؤوط مع مدرسة أبو غدة و العتر، لكنني آثرت  منهج  الاعتدال، 

 ة من كلا المدرستيِن.والاستفاد
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 خطة البحث:
عي ة الكلام عن المشقة ورفع الحرج ثم أببدأ أس خص الشر    معنىبين  ثم أذكر أسباب الر 

خصة و ما أولَ؟ ث م  الر  بط العمل بقاعدة التيسيربين  أالعزيمة وأيَ  الت لفيق، ث م  ب مبتدئا    ضوا

خص ومناهج الفتوى ب باع الر  دين، ث م  حكم ات  ين والمشد  بط أين الميسِّ  ختم ببيان ضوا

 .التيسيرالفتوى ب

 من صواب فبتوفيقٍ من الله تعالَ، وما فيه من خطأ فمنفي هذا البحث وما كان  

لل، وأن يتقب له منري بق  (19)نفسي  .، إنه أكرم مسؤولبول حسنٍ ، أسال الله  أن يجنبني الز 

مت الكلام   ذلك ثلاثة مطالب: فيوقد قس 

خص. ة وأسباب الر  ل: المشق   المطلب الأو 

خصة والعزيمة.  المطلب الثاني: الر 

 ضوابط العمل بقاعدة التيسير.المطلب الث الث: 

                                                                                                                                                                      
ة  المغرب  الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله: "لا ينبغي للطالب أن تعميه العصبيات المذهبية والطائفية عن  يقول العلام 

الاستفادة من شيوخ العلم بشتى مشاربهم ومذاهبهم، بل عليه أن يجمع بين الاستفادة منهم جميعا  مهما اختلفوا هم فيما 

 أن ى وجدها. –إن كان عاقلا  - هو طالب علم وجامع حكمة! يطلبها بينهم، فإنما

يْر  أن يجمع مثلا  بين الاستفادة من مؤلفات العلامة أب الفيض أحمد بن الصديق الغماري، أو أخيه العلامة عبد الله  فلا ض 

يق والشي لم أن آل ابن الصد  خ الألباني كانا على منهجين بن الصديق؛ ومؤلفات العلامة محمد ناصر الألباني، وقد ع 

 معارك ومساجلات. –رحمة الله عليهم جميعا  – متناقضين! وقد كانت بينه وبينهم

ن من شروط العلم والاجتهاد–ولك أنت    أن تنظر  لنفسك ولآخرتك ما تنتحله من المذاهب فقهيا  وعقديا ،  -بعد التمكُّ

نْ وفقه الله".  إنما الموف ق م 

ي ة من الكتاب إلَ الرباني ة، )منشورات رسالة القرآن، مكناس، المغرب، طانتهى من كتابه الم
ِ ِ
الم ، 1فيد: مفهوم  الع 

 104م( ص2006هـ/1427

 ( (Huzaifah78@hotmail.com( للتواصل وإبداء الملاحظات البريد الإلكتروني: 19)
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 لمشقّة وأسباب الرُّخص الشّرعيَّة: اولالمطلب الأ
ج  له، قال ابن  ْر  ، وما لا مخ  يق  : الض  ج  لغة  جِ، والح ر  من مبادئ الشريعة العامة رفع الح ر 

هفارس ع الشَّء وضِيق  ء والجيم أصلٌ واحد.. تجمُّ : الحاء والرا
(20) ، : ج  وفي الاصطلاح: الح ر 

ة  فوق المعتاد. ما فيه مشق 

ة برفع التكليف من أصله، أو ورفع الحرج : إزالة ما في الت كليف الشاق  من المشق 

ل  له مخرجٌ  ْع  بتخفيفه، أو بالتخيير فيه، أو بأنْ يج 
(21). 

ة زائدة، في البدن أو الن فس أو المال، في   ي إلَ مشق  جِ يتمث ل في إزالة كلر ما يؤدر فرفع  الح ر 

 و
ِ
ة قطعي ة لا تقبل ، الِختامِ، والحالِ والمآلِ الب دْء وهو أصل من أصول الشريعة، ثبت بأدل 

  ، كرفع الحرج في اليمين بإباحة الِحنثِْ فيها مع الت كفير عنها.(22)الشك  

خص فهي فرع ف ا الرُّ رفع الحرج أصل كلٌّ من أصول الشريعة، ومقصد من مقاصدها، أم 

 ، اه يسِّ الت كاليف يندرج ضمن هذا الأصل العام  ، فرفع الحرج مؤد  وجزء أ خِذ  من هذا الكل 

تي تناط بها ، (23)في جميع أطوارها ة ال  خص لا بد  من الكلام عن المشق  وقبل بيان أسباب الر 

خص.  الر 

                                                           
 .2/50هـ(، 395:، )ت( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس20)

 .14/213( الموسوعة الفقهي ة الكويتي ة، 21)

(22 ،  .1/168( الموافقات، الشاطبي 

(23 ،  .1/313( الموافقات، الشاطبي 
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 : أنواع المشقّة:أولًا
ة كما ۋ  } ٹ ٹ الأصل في الت كليف من حيث هو تكليف؛ ألا  يخلو عن قدر من المشق 

]سورة الأحزاب:  {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 .(24)«جِب تِ الجن ة  بالم كارِهِ ح  »☺: وكما قال  ،[72

ف ع : الأمر  بما يشقُّ عليكعر  لماء اللُّغة )الت كليف( بأن ه 
 (25). 

ع م مقتضى خطابِ الشر  فه علماء الأصول بأن ه: إلزا وعر 
؛ ولأن  هذا هو محكُّ الامتحانِ (26)

 والت محيصِ 
ِ
قال الشاطبيُّ ؒ: "المقصد الشرعي  مِن وضْع الشريعة، هو  ،والابتلاء

را "إخراج المكل ف عن داعية هواه، ح  اضطرا
ِ
 (27) ت ى يكون عبدا  لله اختيارا ، كما هو عبد  الله

نرهِ وحكمته وعلمه بضعف عباده، جعل هذا الت كليف في  جل جلالهلكن  الله   بلطفه وم 

. سٍِّْ جٍ ولا ع  ر  ه  الإنسان  من غير ح   حدودِ ما يستطيع 

ب س  ة الحاصلة بكلر تكليفٍ بح  ة، و إن كانت المشق  ه، و هي متفاوتة، فلا تكليف بدون مشق 

عي ة؛  ةٍ، ترت ب  على ذلك إسقاط كثيٍر من التكاليف الشر  ص دفعا  لكل  مشق  فإذا جاز لنا الترخُّ

، ضاع الإمام قال  ابن القي م ؒ: "لو جاز لكلر مشغولٍ، و كلر مشقوق عليه الترخيص 

 ، (28")الواجب  واضمحل  بالكلي ةِ 

م الإمام  السيوطي  المشاق    إلَ قسمين:  وقد قس 

                                                           
هوات، 6487، برقم:الب خاري  ( 24) قاق، باب حجبت الن ار بالش  سلمِ، و8/102، كتاب الر  تْ(( رقم: م  ف  ، بلفظ: ))ح 

 .4/2174وأهلها، بداية الكتاب، ، كتاب الجن ة وصفة نعيمها 2823

، 3/198( ينظر: باب: )كلف(، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، 25) ، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي 

 ( باب: )كلف(.24/332)

ار )ت:26)  .1/483هـ( 972( انظر: شرح الكوكب المنير، ابن النج 

، )ت:27)  .2/128هـ( 790( الموافقات، الشاطبي 

 .2/130هـ( 751م الموق عين، ابن القي م، )ت:( إعلا28)
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ة لا تنفك  عنها العبادة غالبا : ل: مشق  وم  القسم الأو  ة الص  ة البرد في الوضوء، ومشق  كمشق 

ة ألم  ة السفر التي لا انفكاك للحج  والجهاد عنها، ومشق  ة الحرر وطول النهار، ومشق  في شد 

جم في الزنا، وقتل الجناة، فلا أثر لهذا في إسقاط العباد  ات في كل  الأوقات.الحدود، والر 

ة التي تنفك    : وهي على مراتب:عنها العبادات غالبا   (29)القسم الثاني: المشق 

لَ: ة الخوف على الن فوس والأطراف ومنافع  المرتبة الأو  ة عظيمة وفادحة: كمشق  مشق 

خيص قطعا .الأعضاء، فهي   موجبة للت خفيف والتر 

ة خفيفة لا وقع لها، المرتبة الثانية: كأدنى وجع في إصبع اليد والرجل، وأدنى صداع  مشق 

أس، أو سوء مزاج خفيف، فهذا   . لا أثر له في الت يسير في الأحكامفي الر 

لَ أوجب  المرتبة الث الثة: ة متوسطة بين هاتين المرتبتين: فما دنا وقرب من المرتبة الأو  مشق 

لهذه المراتب إلا بالت قريب الت خفيف، أو من الثاني ة لم يوجب الت خفيف، ولا ضابط 

 .(30)والاجتهاد

 خص الشّرعيَّة:: أسباب الرّنياًثا
خص عند وجود أسبابها، ى إلَ الحرج جعله الله عذرا  في  شرع الإسلام الر  فكل  سبب أد 

د إلَ التيسير، ومن العزيمة إلَ الرخصة،  ل من الت شد  ومنه القاعدة الت خفيف والتحوُّ

عي ة:  ة تجلب التيسير"."المشق   الشر 

: المرض، والسفر، والإكراه، والنسيان، فوأهم  هذه الأعذار التي جعلت سببا  للت خفي

 .(31)والجهل، والعسِّ وعموم البلوى

                                                           
( لكن الصواب: بدون )لا( والله أعلم.29)  ( في المطبوع: )لا تنفك 

، )ت:( ينظر: 30) ين عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي  هـ(، 911الأشباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعي ة، جلال الد 

 .1/80 م(1983هـ/1403، 1)دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط

، ص31)  .77( ينظر: الأشباه والنظائر، السيوطي 
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 [.184]سورة البقرة:  { ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ } ٹ ٹ :المرض -1

 [.101]لنساء: {ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ } : لقوله تعالَ:السفر -2

 [.286]سورة البقرة: {ې ې ې ى ى ئا ئا } ٹ ٹالخطأ والنسيان:  -3

 [ 5]لأحزاب:  {ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ } لقوله تعالَ:و

ء:  {ئە ئو  ى ى ئا ئا ئە }ٹ  ٹ الجهل: -4  [.15]لإسرا

ه -5 تي الخطأ  والنسيان  وما إ»صلى الله عليه وسلم : : قال رسول الله الإكرا ن الله تجاوز عن أم 

وا عليه  .(32)«اسْت كْرِه 

ة: صلى الله عليه وسلم : وأصل ذلك في قول النبي  البلوى الع سِّْ وعموم -6 ا ليست بنجس، إ»في الهر  نه 

افين عليكم ا من الطو  ف(33)«إنه  ها، أي لعسِّ الاحتراز عنها، ؛ فقد عل ل طهارتها بكثرة طوا

أ ل تْ  ة  س  لكثرة ملابستها لثياب الناس وآنيتهم، مع كونها تأكل الفأر والميتة، وما ورد أن  امرأ

وْج  الن بِير  ، ز  ة  ل م  تْ أ مُّ صلى الله عليه وسلم أ م  س  ذِرِ؟ ق ال  انِ الْق  أ مْشَِّ فِي الْم ك  يْلِ، و  ةٌ أ طيِل  ذ  أ  تْ: إِنير امْر  ال  ، ف ق 

 س  
ِ
ول  الل  س  : ق ال  ر  ة  ه  ي  »صلى الله عليه وسلم : ل م  عْد  ا ب  ه  م  ر   .(34)«ط هر

                                                           
قه شعيب 7219، برقم:ابن حب ان( صحيح 32) ة، قال محق  ع  الله بفضله عن هذه الأم  ض  ، باب ذكر الإخبار عما و 

، كتاب الطلاق، باب طلاق 2045برقم: ابن ماجه(، وسنن 16/202) الب خاري  الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 

جاه 2801في المستدرك، برقم:  الحاكم(، و1/659ه والناسي )المكر ، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر 

( ، هبي   (1/124إرواء الغليل )الألباني  في  صححه( و2/199ووافقه الذ 

، كتاب 75، برقم:أبو داود(، و1/23، كتاب الط هارة، باب الط هور للوضوء، )13، برقم:مالك( موط أ الإمام 33)

ة، ) ، برقم 1/19الطهارة، باب سؤر الهر  مذي  ة، قال 92(، والتر  مِذي  ، كتاب الط هارة، باب ما جاء في سؤر الهر  ْ : حديث الترر

ة، 68، برقم: الن سائي  ( و1/151) حسن صحيح، ووافقه أحمد شاكر ابن ، صحيح 1/55، كتاب الطهارة، باب سؤر الهر 

يْمة ز  : إسناده صحيح)104رقم: ب خ  قه د. محمد مصطفى الأعظمي  ة، قال محق  ( 1/54، باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهر 

، الصحيحقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول: وللحديث طرق وشواهد يرتقي بها إلَ درجة 

حه الألباني  في إرواء الغليل 7/102)  .1/192(، وصح 

، )16، مالكأ ( موط  34) وء  ض  بِ  مِنهْ  الْو  ا لا  يج  ، قال 26488، برقم: أحمد(، ومسند الإمام 1/24، كتاب الطهارة، ب اب  م 

قه شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره ) ى ي صِيب  383، برقم: أبو داود(، 44/90محق  ، كتاب الطهارة، ب ابٌ فِي الْأ ذ 
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كم المسجد فلينظر في نعإ»صلى الله عليه وسلم:  وقال  ى أو قذرا ، ذا أتى أحد  ليه، فإن وجد فيهما أذ 

 .(35)«فليمسحه وليصلر فيهما

 : الرّخصة والعزيمةثانيالمطلب ال
 أوّلًا: الرّخصة: 

 تعريف الرّخصة: -أ
خصة في الل غة: هي اسم من )رخص( تقول: رخص له الأمر أي: أذن له فيه، بعد  الر 

فها عنه  فهي بمعنى: الت يسير  (36)الن هي عنه، وتأتي بمعنى ترخيص الله للعبد في أشياء خف 

 والت خفيف.

اد أص395)ت: (37)يقول ابن فارس ء والخاء والص  ا  ، وخلافِ ل يدلُّ على لينٍ (: )الر 

ة(  .(38)شد 

مسر في الاصطلاح: ما و   ز عنه، مع قيام السب ب المحر  ع للمكل ف في فعله، لعذر عج 
 (39). 

                                                                                                                                                                      
( ، يْل  مِذي  (، و1/104الذ  ْ  مِن  الْم وْط إِ )143، برقم: الترر

ِ
وء ض  اء  فِي الو  ا ج  ( قال الشيخ عبد 1/209، كتاب الطهارة، ب اب  م 

حه الألبانيُّ في صحيح أب صحيحالقادر الأرنؤوط: حديث   (.2/234) 409 داود، برقم:بشواهده، وصح 

( وقال الشيخ شعيب أرنؤوط في تحقيقه 1/175، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، )650، برقم: أبو داود( 35)

حه(، و5/445، )صحيحلجامع الأصول: إسناده   (1/314) الألباني  في إرواء الغليل صح 

 (.7/40، )( لسان العرب، ابن منظور36)

، أبو الحسين، من أئمة ء القزويني الرازيم( أحمد بن فارس بن زكريا 1004 - 941هـ =  395 - 329: )ابن فارس (37)

ة(، وغيرهما من أعيان البيان، من تصانيفه: )مقاييس اللغ والصاحب ابن عباد اللغة والأدب، قرأ عليه البديع الهمذاني

 [1/193، ، الأعلام، الزركل17/103، سير أعلام النبلاء 1/118)جامع التأويل( في التفسير. ]ينظر: وفيات الأعيان، 

، 1ت، لبنان، طهـ، )دار الجيل، بيرو395( معجم مقاييس الل غة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكري ا، ت:38)

د هارون( مادة: )رخص(1999هـ/1420  2/500م، ت/عبد السلام محم 

(39 ،  .1/63( المستصفى، الغزالي 
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افعي  أوضح منه ما  و بكي  الش  ين السُّ عرف ها تاج الدر
 (؛ بقوله: 771)ت:  (40)

ير  من صعوبة إلَ سهولةٍ ويسِّ، لعذر اقت عيُّ الذي غ  ضى ذلك، مع قيام سبب الحكم  الشر 

الحكم الأصلر 
فٍ بسيط. (41)  (42)بتصرُّ

 أنواع الرّخص: -ب
ة معانٍ وهي: خصة على عد   يطلق لفظ الر 

ل: إباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجات: ظ  الن وع الأو  فمن أ كره على التلف 

ظ بها وقلبه مطمئنٌّ بالإي -ترفيها  عنه-بكلمة الكفر أبيح له  مان.. ومن اضط ره الجوع أن يتلف 

ديد إلَ أكل الميتة، أو شرب الخمر، أبيح له أكلها وشربها: ديد أو الظمأ الش  ڍ  }ٹ ٹ  الش 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  } :وقال ، [106]سورة النحل:  {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

]سورة  { ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ }ٹ ٹ و، [119]سورة الأنعام:  { ٿ ٿ

 .[173البقرة:

 :النوع الثاني: إباحة ترك الواجب إذا وجد عذر يجعل أداءه شاق ا  على المكل ف

 [184]سورة البقرة:  { ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ }ٹ ٹ 

 .[101]سورة النساء:  {ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  }ٹ ٹ و

                                                           
، أبو نصر، م( عبد الوهاب بن عل بن عبد الكافي السبكي1370 - 1327هــ =  771 - 727: )تاج الدين السبكي (40)

قاضِ القضاة، الفقيه الأصولي المؤرخ، ولد في القاهرة، وانتقل إلَ دمشق وتوفي بها، نسبته إلَ سبك )من أعمال المنوفية 

بمصر( امتحن كثيرا ، له: )طبقات الشافعية الكبرى(،  )معيد النعم ومبيد النقم(، )جمع الجوامع(. ]ينظر: الدرر الكامنة 

 [4/184، ، الأعلام، الزركل2/425

، )دار الكتب، بيروت، ط( ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاج41) ، 1ب، تاج الدين عبد الوهاب بن عل السبكي 

 (.2/26ادل أحمد عبد الموجود( )م، ت/عل محمد معوض، ع1999هـ/1419

نقيطي  )ت: 42) د الأمين الش  د الأمين الشنقيطي  في أصول الفقه، 1393( اختاره الشيخ محم  رة الشيخ محم  هـ( ]ينظر: مذك 

 ([.60ص)
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ة  د الاستثنائي ة:النوع الثالث: تصحيح بعض العقو التي لم تتوف ر فيها الشروط العام 

ته، ولكن جرت بها معاملات الن اس وصارت من حاجاتهم، كعقد  لانعقاد العقد وصح 

م، فإن ه بيع معدوم وقت العقد، ولكن جرى به عرف الناس وصار من حاجاتهم، ل  الس  

ب قت عليها الشروط وكذلك الاستصناع والإجارة وعقد الوصي ة، فهذه كل ها عقود إ ذا ط 

ص فيها  ؛ ولكن  الشارع رخ  تها في العاقد والمعقود عليه لا تصح  ة لانعقاد العقود وصح  العام 

ا  لحاجة الن اس ودفعا  للحرج.  وأجازها سد 

، ى رخصة  وإن كان يشترك معها في معنى  لكن  الإمام الشاطبي  يرى أن  هذا النوع لا يسم 

ع للضرورة، بل هي أحكامٌ السهولة ورفع الحر ج، إلا  أن ه يخالفها في أن  الحاجي ات لم تشر 

ع للضرورة، وتنتهي بزوال سببها، فالفطر والقصر  خصة حكمٌ جزئيٌّ شر  كلي ة، بينما الرُّ

د الإقامة بسبب السفر، ينتهي العمل بهما بمجر 
(43). 

ابع: نسخ الأحكام التي كانت من التكاليف الشا   ة على الأمم قبلنا:ق  النوع الر 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  }ٹ ٹ وهي المشار إليها بقوله سبحانه:  

، مثل التكليف بقرض موضع النجاسة من الثوب، وأداء [286]سورة البقرة:  { ئۈ ئې ئې

إلا  ن المعصية، وعدم جواز الصلاة في غير المساجد، ربع المال في الزكاة، وقتل النفس توبة م

اب خلاف( عا   (44)أن  الشيخ )عبد الوه  يرى في تسمية هذا النوعِ الرابع رخصة  توسُّ
(45). 

                                                           
ها مؤلفو الموسوعة الفقهية الكويتية،  (43) ها الحنفية: )رخص الإسقاط( وسما  : )رخص مجازية( 22/158لذلك سما 

ر، 1/302 ،رخصة، ينظر: الموافقات امن خالف هذا الرأي وأطلق عليهوهناك  نهاية ، 1/641 ،الب خاري  ، كشف الأسرا

 .1/480، شرح الكوكب المنير، 1/174، روضة الناظر، 1/56، نشر البنود، 1/54الإسنوي، السول، 

كان أستاذ الشريعة م( الفقيه، الأصولي، المصري، 1956 - 1888هـ =  1375 - 1305وهاب خلاف: )عبد ال (44)

الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومفتشا  في المحاكم الشرعية، وأحد أعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة. له: 

ام الدولة الاسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية )أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية(، )السياسة الشرعية أو نظ

 [4/184، والمالية(، )تاريخ التشريع الإسلامي(، )الاجتهاد والتقليد(. ]ينظر: الأعلام للزركل
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"وهي ما جاء من  :(46))رخص المذاهب الفقهي ة( النوع الخامس: الرخص الفقهية:

، حت ى قيل: (47)رى تحظره"الاجتهادات المذهبي ة مبيحا  لأمر في مقابلة اجتهادات أخ

ب اسٍ " ص  ابنِ ع  خ  م  و   ر  ائدِ  ابْنِ ع  د  خص الفقهية لا ف "ر  ش   (48)خص الشرعيةالر  علاقة لها بالر 

ا مشروعة بالكتاب  الرخص الشرعيةلأن  ، التي تقابل العزيمة لا جدال في الأخذ بها، لأنه 

ن ة، كما في الحديث:  ه  خ  ر  ن  الله يُب  أن ت ؤتى إ»والسُّ خصة ، (49)«ص  وإن ما المقصود هنا الرُّ

هولة(50)بمدلولها اللُّغوي   خص الفقه، وهي الس   ية.، وسيأتي معنا حكم تتبع الرُّ

م للضرورة،  ارع للتخفيف عن المكل فين تارة بإباحة المحر  مما سبق يتبين  أن  ترخيص الش 

إباحة المحظور للضرورة أو أو بإباحة ترك الواجب للعذر، وهي ترجع عند التحقيق إلَ 

ل والث اني الحاجة  .وهما النوع الأو 

عت للترفيه وال خص كل ها شر  ت خفيف عن المكل ف والذي يؤخذ من النصوص أن  الر 

م، وأن  حكم   ، ومعنى الرخصة: أن ه لا إثم في فعلها، ه قائمانِ الحظر ودليل   بإباحة فعل المحر 

                                                                                                                                                                      
ها الحنفية: )رخص و (45) ها مؤلفو الموسوعالإسما  ينظر: علم أصول ]ة الفقهية الكويتية: )رخص مجازية( سقاط( وسما 

اب خلاف، )ت:  الكويتية الفقهية الموسوعة، 122م( ص1992، 16هـ( )الدار المت حدة، دمشق، ط1375الفقه، عبد الوه 

ر،  ،(158/ 22)  [1/641، الب خاري  كشف الأسرا

، ص (46)  285تبصير النجباء، الحفناوي 

(47( : ته، وهبة (، 70(، قرار رقم )160-159( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي  الدولي  الفقه الإسلامي  وأدل 

 ، حيل   .7/5213الز 

 الرخص الشرعية هي في النوعين الأول والثاني. (48)

يْمةاب، و10/112 صحيح،، قال محققوه: حديث 5873،أحمد( 49) ز  ، باب استحباب الفطر في السفر، 2027، ن خ 

 قال شعيب،6/451، باب المسافر، 2742،ابن حِب ان، قال محققه محمد مصطفى الأعظمي: إسناده حسن، و3/259

نه الهيثمي في مجمع الزوائدالأرنؤوط: إسناده قوي  .3/9، 564في الإرواء،  ، وصححه الألباني3/382، وحس 

: "قوله: )رخصة( أي ( 50) بمعناها كثيرا  ما يطلق العلماء لفظ: )رخصة( ويقصدون بها المعنى اللغوي  يقول البناني 

الل غوي  وهي التسهيل، لا العرفي  الذي هو: تغير  الحكم من صعوبة إلَ سهولة مع قيام السبب إلخ كما هو واضح". 

 ،  [1/300]حاشية البناني، على المحل 
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک  } وإلَ هذه الإشارة بقوله تعالَ:

خصة تخفيفا  عن نفسه، وله أن يت بع فلل  ، [3]سورة المائدة:  {گ گ  مكل ف أن يت بع الر 

ة يناله من احتمالها ضْر، فإن ه يجب عليه  ة، إلا  إذا كانت المشق  العزيمة محتملا  ما فيها من مشق 

باع الرخصة لقوله تعالَ:  .[195سورة البقرة: ] { ہ  ہ ہ  ۀ ۀ} ات قاء الضرر وات 

والله سبحانه  ،[29]سورة النساء:  {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ چ چ } وقوله: 

ين  ، لأن ه سبحانه ما جعل على الن اس في الد  ه  ئم  ت بع رخصه، كما يُب  أن تؤتى عزا يُب  أن ت 

ى أكل  الميتة 620)ت: (51)قدامة المقدسي  قال ابن  من حرج،  (: "فإن قيل: فكيف يسم 

؛ إذ لم  ى رخصة  من حيث أن  فيه سعة  م  ورة؟ قلنا: ي س  ، مع وجوبه في حال الضر  رخصة 

 . (52)يكلرفه الله تعالَ إهلاك  نفسه.."

خصة  ضمن الأحكام الوضعي ة، لأن  الحكم المشرو ع هو وقد ذكر جمهور الأصولي ين الر 

جعل الضرورة سببا  في إباحة المحظور، أو طروء العذر سببا  في الت خفيف، بترك الواجب 

 .(53)فهو في الحقيقة وضع أسباب لمسب بات

 وبعد معرفة الرخصة آن لنا الشروع بمعنى العزيمة.

 ثانياً: العزيمة:
 تعريف العزيمة: 

                                                           
ة: ) (51) ام  م( عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيل)جماعيل من قرى نابلس  1223 - 1146هـ =  620 - 541ابن ق د 

لسطين( المقدسي ثم الدمشقي  الحنبل، أبو محمد، موفق الدين، فقيه حنبل، من مصنفاته: )المغني( شرح به مختصر بف

، المدخل إلَ مذهب أحمد،  4/148، المنهج الأحمد، 13/99الخرقي، )روضة الناظر(، في أصول الفقه ]البداية والنهاية، 

 [4/67، ، الأعلام الزركل413

د عبد الله بن أحمد52) د بن سعود، 620بن قدامة المقدسي  ت: ( روضة الناظر وجن ة المناظر، أبو محم  ، )جامعة الإمام محم 

 1/60هـ، ت/د.عبد العزيز عبد الرحمن السعيد( 1399، 2الرياض، ط

اب خلاف، ص53)  121( ينظر: علم أصول الفقه، عبد الوه 
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مْ  -1 ز  ، وع  مْت  الأ مْر  ز  : ع  ب  ت قول  ر  ا، أيْ لغة: الع  ذ  ل ن  ك  لِ لي فْع  ج  لى  الر  م ع  ز  ت  عليه وع 

ا ا جِدًّ مْر  ه  أ  ر  م  : أ  ل يه، وقِيل  م  ع  أ قْس 
ة  (54) زِيم  : اجتهد وجد  في أمره، وع  ة  زْم  ة  وع  زِيم  م  ع  ز  ، وع 

ئِم( ا ز   .(55)الله فريضت ه  التي افترضها والجمع )ع 

ى و .(56)الٍ عن معارضٍ راجحٍ اصطلاحا : حكمٌ ثابتٌ بدليلٍ شرعيٍّ خ -2 لا يسم 

ة، التي   ،(57)الحكم عزيمة إلا  إذا قابلته رخصة فهي ما شرعه الله أصالة من الأحكام العام 

 .(58) لا تختص  بحال دون حال، ولا بمكل ف دون مكل ف

 ثالثاً: أيّهما أَوْلى الأخذُ بالرُّخصة أم بالعزيمة؟
ع عن المكل ف الحرج في خصة، أي أن ه  قد يرفع الشر  الأخذ بالعزيمة، أو في الأخذ بالر 

ا  في بعض الحالات، بين الإتيان بهذه أو بتلك؛ لأن  ما بينهما صار بمثابة ما بين  يكون مخير 

جيح  ء الواجب المخير  الذي ي كتفى فيه بالإتيان بأي  نوع من أنواعه، وقد تباينت في التر  أجزا

ح للأخذ بالعزيمة بينهما أنظار المجتهدين، حيث اخت وبين  -في هذه الحال-لفوا بين مرج 

غاتِ  ور خصة فيها، وكلٌّ من الفريقين قد عل ل رأيه بمجموعة من الم س  ح للأخذ بالر  مرج 
 

فقات بالتفصيل ذكرها الشاطبي  في الموا
ها باختصار:(59)  ، وسنذكر هنا أهم 

                                                           
(54( ،  ( 33/89( ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي 

، )المكتبة العلمي ة، بيروت، ( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير55) د بن عل  المقري  الفيومي  ، أحمد بن محم 

د حسنين الغمراوي  1922، 5، طمصورة عن المطبعة الأميري ة، القاهرة  (.2/408( )م، ت/حمزة فتح الله ومحم 

، 2/299، ، أصول البزدوي1/171، روضة الن اظر، 67، مختصر ابن الل حام، 1/476( شرح الكوكب المنير، 56)

، 1/447، المنار، 2/229التحرير،   .1/117، أصول السِّخسي 

 .1/56، ( نشر البنود57)

اب خلاف، ص58)  121( ينظر: علم أصول الفقه، عبد الوه 

(59 ،  . 344، 1/333( ينظر: الموافقات، الشاطبي 
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 أدلّة من يعتقد أنَّ الأخذ بالعزيمة أَوْلى: -أ
خصة فمحل  اجتهاد، والمقطوع إن  ا -1 ا الرُّ لعزيمة هي الأصل الثابت بالت كليف، وأم 

 أولَ من المظنون.

خصة فتشريع جزئيٌّ خاصٌّ  -2 ا الرُّ ٌّ يشمل جميع المكل فين يقينا ، وأم  العزيمة تكليفٌ كلر

، والعمل به أ حْو مٌ على الجزئي   ط.بأصحاب الأعذار، ولا شك  أن  الكلر  مقد 

ين، رغم ما لاق وْه من عنتٍ  -3 كين بالدر يعة نصوصٌ كثيرةٌ تُدح المتمس  ورد في الشر 

ين، كأصحاب الأخدود، ومدح الحقُّ سبحانه الصادقين والصابرين من  ٍ من أعداء الدر وتجبرُّ

ة بقوله تعالَ: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  } هذه الأم 

 [.23]سورة الأحزاب:  { ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

امِتِ صلى الله عليه وسلم ومعاهدتهم النبي   وثبات  الصحابة  ة  بْنِ الص  ب اد  نْ ع  ◙ على ذلك، فع 

:  ب  » ق ال 
ِ
ول  الله س  عْن ا ر  الْم كْ صلى الله عليه وسلم  اي  طِ و  ةِ فِي المنشْ  الط اع  مْعِ و  لى  الس  ، ع  ن ازِع  الأ مْر  أ هْل ه  أ لا  ن  هِ، و  ر 

ة  لائِمٍ  وْم   ل 
ِ
اف  فِي الله ن ا، لا ن خ  يْث ما  ك  ول  باِلْح قر ح  وْ ن ق  وم  أ  أ نْ ن ق  ، وغيرها كثير مما امت دح (60)«و 

ئم.  به أهل  العزا

با  وأعلى منزلة  من -4 خصة الأخذ بالعزيمة أكثر ثوا الأخذ بالر 
(61). 

 أدلّة من يعتقد أنَّ الأخذ بالرُّخصة أَوْلى: -ب
خصة كالعزيمة ثابتةٌ بنصوصٍ كثيرةٍ كذلك1  .. الرُّ

ة دلالتها، فهي كالخاص  مع العام  2 خصة جزئي ة، فهذا لا يقدح في قو  . إذا كانت الرُّ

 والمقي د مع المطلق.

يعة باليسِّ والسماحة3 ين بـ )الحنيفي ة السمحة(.. بلغت عناية الشر  ي الد   ، حت ى سمر

                                                           
 .6/2633، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، 6774، رقم الب خاري  ( 60)

 موقعه الإلكتروني الرسمي. ينظر: نظرية التكليف في الشريعة الإسلامية، د.زياد محمد حميدان، البحث منشور في( 61)
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ة فهي غير 4 ارع الحكيم، وما يجده المكل ف من مشق  دين للش  ة والحرج غير مرا . المشق 

 مقصودةٍ، ولا تضرُّ بالمكل ف.

ة منافيان لروح التشريع، واعتبر الرسول  ين، صلى الله عليه وسلم والحرج والمشق  ا  هذا الدر د  مشاد  المتشدر

 . وذم  المتنط عين

ة   يْر  ر  نْ أ بِ ه  نِ الن بيِر ◙ فع  : صلى الله عليه وسلم ع  دٌ إلِا  إِ »ق ال  ين  أ ح  اد  الدر نْ ي ش  ل  ، و  سٌِّْ ين  ي  ن  الدر

وا بشِْر  أ  ارِب وا و  ق  وا و  د  در ، ف س  ب ه  ل   .(62)«غ 

خصة، عن ابن عباس 5 ب في الأخذ بالرُّ م بالعزيمة، رغ  ع  الالتزا . كما طلب الشر 

ول  الله ¶:  س  : صلى الله عليه وسلم أن  ر  ؤْت ى  ن  الله إ»ق ال  بُّ أ نْ ت 
ِ ما  يُ  ه  ك  ص  خ  ؤْت ى ر  بُِّ أ نْ ت  يُ 

ئِم   ا ز   .(63)«ه  ع 

ول  ¶ وفي رواية عن ابن عمر  س  : ق ال  ر    ق ال 
ِ
ؤْت ى إِ »صلى الله عليه وسلم: الله بُّ أ نْ ت 

ِ ن  الل   يُ 

ه   ص  خ  عْصِي ت ه   ر  ؤْت ى م  نْ ت  ه  أ  ما  ي كْر    (64)«ك 

 التّرجيح:  -ج
أفضلي ة الأخذ بالرخصة دائما  أو بالعزيمة! جيح المطلق بلا يمكن إطلاق الرأي بالتر  

د منه،  ة  عالي ة بحسب المرا ة والضعف، فإن وجد في نفسه هم  ٌ تعتريه عوامل القو  فالمكل ف ب شر 

ةٍ، فالحياة بطبيعتها الديني ة والدنيوي ة لا تخلو من  أخذ بالعزيمة، واحتسب ما يجده من مشق 

ا إذا اعتراه ضعفٌ بشر ة، وأم  خص.مشق  ين ملاذا  آمنا  عبر الرُّ ، فسيجد في الدر  يٌّ

                                                           
ين يسِّ، 39، رقم الب خاري  ( 62)   1/23، كتاب الإيمان، باب الدر

 الب يهقي  ، سنن 2/69صحيح ، وقال محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده 354في صحيحه برقم: ابن حِب ان( رواه 63)

، رقم 3/140الكبرى،   .11/323،  11880، المعجم الكبير للطبراني 

يْمة، و10/112 صحيح،، قال محققوه: حديث 5873 ،دأحم( 64) ز  ، باب استحباب الفطر في السفر، 2027، ابن خ 

قال شعيب  ،6/451، باب المسافر، 2742 ،ابن حِب ان، قال محققه محمد مصطفى الأعظمي: إسناده حسن، و3/259

نه الهيثمي في مجمع الزوائدالأرنؤوط: إسناده قوي  .3/9، 564في الإرواء،  ، وصححه الألباني3/382، وحس 



24 

 

خص يُدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر  باع الرُّ : "كما أن  اتر وفي ذلك يقول الشاطبيُّ

خص يُدث بسببه الخروج عن مقتضى  باع الت شديدات، وترك الأخذ بالرُّ والنهي، كذلك ات 

خص الأمر والنهي، وليس أحدهما بأوْلَ من الآخر، وا لمت بع للأسباب المشروعة في الرُّ

خص، وليس أحدهما  ئم معتبرة كذلك في الرُّ ء، فإن كانت غلبة الظن  في العزا ئم سوا والعزا

ق بينهما فقد خالف الإجماع أحْرى من الآخر، ومن فر 
( "65). 

ص، إذا تعين  سببه بغلبة ظنٍّ أو لوي ة في ترك الترخ  قطعٍ،  ثم قال: "وينبني عليه أن  الأو 

 ، ة غلبة ظنٍّ ا إذا لم يكن ثم  ص أوْلَ في بعض المواضع، وقد يستويان، وأم  وقد يكون الترخ 

ص خُّ  . (66" )فلا إشكال في منع التر 

 ضوابط العمل بقاعدة التيسيرالمطلب الثالث: 
بطهما؟  عند الكلام عن التيسير ي ذكر الت لفيق وتتبع رخص العلماء فما حكمهما وما ضوا

م  هذا المطلب إلَ: سنقس 

 وضوابطه. التلفيقحكم أولا : 

خص الفقهية  .ثانيا : حكم تتب ع الر 

خص الفقهية(ثالثا : ضوابط الت    .يسير )الأخذ بالر 

 أولًا: حكم التلفيق وضوابطه:
بطه، ونبتدئ بتعريفه:نبين  معناه وأحكامه س   وضوا

 تعريف التَّلفيق: -أ

                                                           
(65 ،  1/529( الموافقات، الشاطبي 

، ( الموافقات، الشاطب66)  1/530ي 
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ق  في قضي ة واحدة بين قولين أو أكثر، الإتيان بكيفي ة لا يقول بها مجتهد  ؛ وذلك بأن يلفر

ة بةٌ لا يقول بها أحد  الأئم  يتول د منهما حقيقةٌ مرك 
(67) . 

وذلك بأن يجمع بين تقليد إمامين أو أكثر في فعل له أركان، أو جزئي ات لها ارتباط  

هم في ببعضها، لكل  منهم حكم خاص  كان موضع اجتهادهم وتباين آرائهم، فيق ل د أحد 

قا  بين ىخرجزئية أ، ويقل د آخر  في حكم جزئية حكم ، فيتم  الفعل من حيث التقليد ملف 

 .(68)مذهبين أو أكثر

 حكم التَّلفيق: -ب
رهم لتطبيقات الت لفيق،  اختلف العلماء في حكم الت لفيق على ثلاثة أقوال، بناء على تصو 

ل فمن نظر إلَ تطبيقاته المنكرة منعه، ومن  نظر إلَ الجائز منها أجازه، ومن نظر للن وعين فص 

 الحكم.

 القول الأوَّل: منع التَّلفيق: 
ء،   ا لأن  فيه مفاسد كثيرة، وموبقات غزيرة، وهذا باب لو فتح لأفسد الشريعة الغر 

مات، فهو يبيح الزنا وشرب الخمر.. ولأباح جل  المحر 
ى إلَ  (69)  : كل  ما أد  والقاعدة أن 

مٍ فهو مردود.  محظور  فهو محظور، وكل  قول يلزم منه إباحة  محر 

 المناقشة: 

                                                           
د سعيد الباني( ينظر: عمدة الت حقيق في الت قليد والت لفيق67)  91، ص، محم 

، )دار الحديث، القاهرة، 68) د إبراهيم الحفناوي  ( ينظر: تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والت قليد والت لفيق والإفتاء، د.محم 

 .262م(، ص1985هـ/1415، 1ط

ة  بلا ولي  و (69) ج امرأ ا أبا حنيفةكمن تزو  ا في عدم اشتراط  لا شهود مقلرد  ا الإمام  مالك  في عدم اشتراط الولاية، ومقلرد 

واج. هادة بذاتها والاكتفاء بإعلان الز   الش 

ق من القولين حيث أباح الن بيذ  الذي لا ي سكر وكالذي قل د أبا حنيفة ، والشافعي  حيث قال: الن بيذ  والخمر شيءٌ واحدٌ، فلف 

 قولا  نتيجته إباحة الخمر!!
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، أو  ره أكثر العلماء؛ وهو أن ه لا يجب تقليد إمام معين  قولهم بمنع الت لفيق يعارض ما قر 

م بمذهب معين  في جميع المسائل، بل يجوز له أن يقل د أي  مجتهد شاء، لأن ه لا واجب  الالتزا

ارع اتباع أهل العلم،إلا  ما أوجبه   ڀ ڀ }ٹ  ٹ الله ورسوله، فقد أوجب الش 

 [.43]سورة النحل:  { ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ى إلَ بطلان عبادات  فمن لم يكن ملتزما  بمذهب معين  جاز له الت لفيق، وإلا  أد 

م   العوا
(70). 

 لقاً:القول الثاني: يجوز التَّلفيق مط

ين الإسلامي  مبني  على اليسِّ والسهولة ورفع الحرج، ۇ ۇ  } ٹ ٹ وذلك لأن  الدر

ھ ھ ھ ھ ے  }ٹ  ٹو ،[185]سورة البقرة:  {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 .(71)ولا يوجد دليل يمنع ذلك ،[78]سورة الحج:  { ے ۓ

 القول الثالث: التّفصيل في حكم التّلفيق: 
ع بالنسبة إلَ الت لفيق:  فروع الشريعة ثلاثة أنوا

يعة على اليسِّ والت سامح ل: ما بني في الشر  ، مع اختلافه باختلاف المكل فين: فهو الن وع الأو 

ة ضعفاء  ، فلاالعبادات المحضةيتمث ل في  ينبغي الغلو  فيها، لأن  دين الله يسٌِّ، وبخاص 

ا  ونحوها العبادات المالي ة العزيمة، فهذه العبادات يجوز فيها الت لفيق للضرورة والحاجة، أم 

، فلا  ء، واعتياد الن فس البخل والشح  فينبغي الت شدد فيها احتياطا ، خشية ضياع حقوق الفقرا

ي أن يأخذ  ق من كل  مذهب ما هو أقرب لإضاعة حق  ينبغي للمزك  عيف، أو يلف  بالقول الض 

 الفقير، وينبغي للمفتي أيضا  أن يفتي بالأحوط والأنسب لمصلحة الفقير.

                                                           
، ص70)  .106( ينظر: عمدة الت حقيق، الباني 

، ص71)  .272( تبصير النجباء، الحفناوي 
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ال تي تبنى على الاحتياط  :المحظورات وهو الن وع الث اني: ما بني على الورع والاحتياط

ورة، لأن  والأخذ بالورع مهما أمكن، فلا يجوز الت سامح به ا، أو الت لفيق فيها، إلا  عند الضر 

ذا نه  يْت كمْ إ»قال:صلى الله عليه وسلم الضرورات تبيح المحظورات، وكما جاء في الحديث أن  رسول الله 

ع في حقوق العباد  (72)«عن شيء فاجْت نبِ وه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم والتور 

ع في حقوق الله، لأن  حقوق العباد قائمة على صيانة الحق  ومنع العدوان  آكد من التور 

 ق فيها.وإلحاق الأذى بالغير، فلا يجوز التلفي

، وفي الحدود، والمعاملاتفهو في  الن وع الث الث: ما يكون فيه مصلحة العباد وسعادتهم:

وجين، ذلك لتوفير المناخ المناكحات ، لأن  المناكحات وما يتعل ق بها مبني ة على سعادة الز 

ه  ولو والجو  الطي ب والعيشة الراضي ة للن سل، فكل  ما يؤي د هذا الأصل ينبغي الرجوع إلي

ى إلَ بعض الت لفيق أحيانا ، ولكن لا ينبغي أن يت خذ التلفيق ذريعة للتلاعب بقضايا  أد 

واج والط لاق، لأن  الأصل في الأبضاع التحريم    صيانة للفروج. الز 

ا المعاملات و أداء الأموال ، فإن ه ينبغي أن يؤخذ من كل  مذهب ما هو أقرب إلَ أم 

ين، الن فس، مصلحة العباد وسعادتهم، ف كل  ما يضمن صيانة الأصول الكلي ة الخمسة )الدر

العقل، الن سل، المال( فهو مصلحة، وكل  ما يضي عها فهو مفسدة، ودفعه مصلحة، فيجوز 

 .(73)الت لفيق فيها، لدفع المفسدة وتحقيق المصلحة

 ضوابط الأخذ بالتلفيق: -ج 
د الهوى أن لا يأخذ -1 خص لمجر   .بالرُّ

ي إلَأن لا  -2  حكم القضاء. نقضِ  يؤد 

                                                           
 ( 9/94، )صلى الله عليه وسلم ، كتاب الاعتصام، باب الإقتداء بسنن رسول الله 7288، الب خاري  (  72)

سلمِو ة في العمر )1337، برقم:م   (.2/975، كتاب الحج، باب فرض الحج مر 

، ص274( تبصير النجباء، الحفناوي  ص73) ، أصول 127، نقلا  عن عمدة التحقيق، الباني  حيل  ، ونقل عنه د.وهبة الز 

 .2/1151الفقه 



28 

 

 إلَ نقض ما عمل به تقليدا  في واقعة واحدة. أن لا يؤدي -3

خص أن لا يخل   -4 بأحد ضوابط الأخذ بالر 
(74). 

  .(75)إلَ مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه أن لا يؤدي -5

يعة كل  ما أد ى إلَ مخالفة دعائم الشر   ضابط جواز الت لفيق وعدم جوازه؛ أن   والخلاصة:

ة الحيلوالقضاء على سياستها وحِ  ل بها إلَ التي ي   كمتها فهو محظور، وبخاص  توص 

كمتها لإسعاد الناس ها وحِ ما تتطل به سياست  يصون  المحظورات، وأن  كل  ما يؤي د دعائمها، و

 .(76)شرعا   ارين، مطلوبٌ في الد  

بطه الت لفيق وأنواعه وحكمه بعد أن عرفنا معنى خص:حكم ، نبدأ ببيان وضوا  تتب ع الر 

  :الفقهية تتبّع الرّخصحكم  ثانياً:

 :الفقهية تعريف تتبّع الرّخص -أ

                                                           
د الهوى، لأن  ذلك يؤد ي إل74َ)  الت حل ل من الت كليف، وإن ما يجوز ( وهي: لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهي ة لمجر 

خص بمراعاة الضوابط التالية:  الأخذ بالر 

ذ  الأقوال. -أ   ا من شوا ص بها معتبرة شرعا  ولم توصف بأنه   أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخ 

ة أ -ب ة للمجتمع أم خاص  ة سواء كانت حاجة عام  خصة، دفعا  للمشق   م فردي ة.أن تقوم الحاجة إلَ الأخذ بالر 

خص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهلٌ لذلك. -ج   أن يكون الآخذ بالر 

خص الوقوع في الت لفيق الممنوع. -د   ألا  يترت ب على الأخذ بالر 

 ألا  يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلَ غرض غير مشروع. -هـ 

خ -و  ص للأخذ بالر   صة.أن تطمئن  نفس المترخ 

رات مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الثامنة في 75) حزيران )يونيو(  27-21هـ الموافق 1414محرم  7 -1( من مقر 

 (.1/41م، مجل ة المجمع )العدد الثامن 1993

(76 ، حيل  ، ص2/1152( ينظر: أصول الفقه، الز   .274، و تبصير النجباء، الحفناوي 
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اختيار  المرء من كلر مذهب ما هو الأهون عليه 
من كلر المكل ف  أن يأخذ أي: ، (77)

 .(78)من المسائلله فيما يقع لأيسِّ عليه مذهب ما هو ا

 حكم تتبّع الرّخص: -ب
اختلف العلماء في تتب ع رخص المذاهب على ثلاثة أقوال: فمنهم المانع ومنهم المجيز،  

ط القائل بالت فصيل.  ومنهم المتوس 

 :القول الأوَّل: لا يجوز تتبّع رخص المذاهب
والحنابلة والأصح  عند  والشاطبي بن حزموا والنووي  وهذا قول الغزالي  وابن السبكي   

 .(79)المالكي ة

: ليس للعامي  أن ينتقي من المذاهب ما يطيب له في كل  مسألة قال الغزالي 
وقال ابن ، (80)

خص في المذاهبالسبكي   : والأصح  أن ه يمتنع تتبُّع الرُّ
وكاني  ، (81) ونقل الإمام الش 

عن  (82) 

ماع،  الإمام أحمد أن ه قال:"لو أن  رجلا  عمل بقول أهل الكوفة في الن بيذ، وأهل المدينة في الس 

                                                           
، )( ينظر: البحر المحيط، بدر  الدر 77) افعيُّ ركشَُّّ الش   (6/325ين الز 

(78( ،  (2/400( ينظر: شرح المحل  على جمع الجوامع بحاشي ة البناني 

، 5/81، الموافقات، 2/217، حاشي ة البناني  على المحل، 2/204المستصفى  (79) حيل  ، 2/1153، أصول الفقه، الز 

، ص ، الإحكام 195، المدخل إلَ مذهب أحمد، ص1/58فتاوى عليش  ، تبصير 79في تُييز الفتاوى عن الأحكام القرافي 

 .285النجباء، ص

 .2/204المستصفى، الغزالي   (80)

 .2/217جمع الجوامع مع حاشية البناني   (81)

، المجتهد الفقيه الأصولي الصنعاني م( محمد بن عل الشوكاني 1834 - 1760هـ =  1250-1173: )الشوكاني (82)

، إرشاد الفحول، البدر الطالع المفسِّ القاضِ من كبار علماء اليمن، من كتبه: نيل الأوطار، )فتح القدير( في التفسير

 [6/298، ، الأعلام للزركل2/214بمحاسن من بعد القرن السابع.  ]البدر الطالع 
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ة  خص (84)وقال ابن الن جار، (83)في المتعة كان فاسقا  وأهل مك  : أن ه يُرم على العامي  تتب ع الر 

خص أحد من علماء المسلمين ويفسق به، لأن ه لا يقول بإباحة جميع الرُّ
(85). 

فرفع إلي  كتابا  لأنظر فيه، وقد  (87)قال: "دخلت على المعتضد (86)عن إسماعيل القاضِ

خص من زلل العلماء، وما احتج  به كلٌّ منهم، فقلت: مصن ف هذا زنديق. فقال:  جمع فيه الر 

: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبحِ المتعة، وما من عالم إلا  ألم تصح  هذه الأحاديث؟. قلت  

. فأمر المعتضد  وله زل ة، و بإحراق ذلك  من جمع زلل العلماء ث م  أخذ به ذهب دين ه 

تهم وهو مذموم اترفاقا .(88)الكتاب" ذ  العلماء وزلا  ل على تتبُّع شوا ْم   ، لكن هذا يُ 

                                                           
، ص (83)  .454-453إرشاد الفحول، الشوكاني 

ت وحي، تقي الدين بن أحمدم( محمد  1564 - 1492هـ =  972 - 898ابن الن جار: ) (84) أبو البقاء،  بن عبد العزيز الف 

الشهير بابن النجار: فقيه حنبل مصري، له: )منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات( فقه حنبل، شرح 

، الأعلام، 2/1853، كشف الظنون 87للشطي  تصر التحرير. ]ينظر: مختصر طبقات الحنابلةالكوكب المنير المسمى بمخ

 [6/6،  الزركل

ار: شرح الكوكب المنير  (85)  .4/577ابن النج 

 بن درهم بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد هـ( إسماعيل بن إسحاق282  -هـ199إسماعيل القاضِ: ) (86)

هم البصري، أبو إسحاق، الفقيه المالكي، الحافظ، قاضِ بغداد، وصاحب التصانيف، نشر مذهب مالك ، مولاالأزدي

، وأل ف في صاحب أب حنيفة بالعراق، له: )المسند(، )الموطأ(، )أحكام القرآن( وألف كتابا  في الرد  على محمد بن الحسن

 [13/339، سير أعلام النبلاء، 6/284علوم القرآن والقراءات. ]ينظر: تاريخ بغداد: 

المعتضد بالله بن الموفق  عباسم( أحمد بن طلحة بن جعفر، أبو ال 902 - 857هـ =  289 - 242بالله: ) المعتضد (87)

ون عنبن المتوكل بالله الظلم خوفا  منه،  ، خليفة عباسي، كان شجاعا ، ذا عزم، مهيبا  عند أصحابه يتقون سطوته ويكفُّ

ددت بـ )أب العباس( أي: السفاح والمعتضد ، كان يُج ويغزو ويجالس حتى قيل: "قامت الدولة بـ )أب العباس( وج 

ين. ]ينظر: شذرات الذهب، ابن العماد،   ثين وأهل الفضل والدر  [2/64، ، الأعلام للزركل6/197المحدر

 .453، ص، إرشاد الفحول، الشوكاني11/87، البداي ة والنهاية، 13/465ينظر: سير أعلام النبلاء، ( 88)
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عن ابن عبد البر  و
خص إجماعا   : أن ه لايجوز للعامي  (89) تتب ع الر 

 وحكى ابن حزم ؛(90) 

خص الإجماع على حرمة تتب ع الر 
، وقال سليمان التيمي  (91)

ذت  برخصةِ كلر عالم، (92) : "لو أخ 

ع فيك الشرُّ كلُّه" اجت م 
(93). 

 أدلّة المانعين لتتبّع الرّخص:

                                                           
 م( يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  النمري القرطبي 1071 - 978هـ =  463 - 368: )ابن عبد البر (89)

امع بيان العلم المالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، حافظ المغرب،  من كتبه: )الاستيعاب(،  )ج

وفضله(،  )التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(. ]ينظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، الضبي، 

 [8/240،  ، الأعلام، الزركل2/348، وفيات الأعيان، 474

: لا ( قال د.وهبة الز  90) ته، حيل  ةِ الإجماع. ]الفقه الإسلامي  وأدل  ة هذا الن قل عنه، ولو سلم فلا نسل م بصح  نسل م بصح 

1/103] 

لا  سنة فسق لا  يُ ( قال ابن حزم91) أْوِيل بلِا  كتاب و  وا أ ن طلب رخص كل ت  ق  ف  ات  ل" ]مراتب الإجماع، ابن رحمه الله: "و 

بمِا  اشْتهى مِم  175حزم، ص ةٍ، و  شْت هِي مِم ا ذكرن ا فِي قص  لا  لقاضٍ أ ن يُكم بمِا  ي  وا على أ نه لا  يُل لمفتٍ و  ق  ف  ات  ا [، وقال "و 

ة من يْنِ مِم ا ق ال  بهِِ جم اع  وْل  ان  كلا الْق  ا، وإن ك  لكِ الحكم فِي أخرى مثله  ح   يخ  الف ذ  ن خطأ لا  لكِ لرجوع ع  ا لم يكن ذ  ء، م  الْعلما 

" ]مراتب الإجماع، ص ه  اب ب ان ل  و  ، إلَ ص  ه  : أي الل ذين أفتى بهما المفتي أو قضى بهما 51ل  يْنِ [، قال الباحث: مقصوده بالقول 

 القاضِ.

)نزل في بني تيم، فقيل: التيمي( البصري، أبو المعتمر،  التيمي هـ(  سليمان بن طرخان143سليمان التيمي: )ت:  (92)

ث  ث، الورع، الصائم القائم، قال شعبة: "ما رأيت  أحدا  أصدق من سليمان التيمي كان إذا حد  عابد أهل البصرة، المحد 

: "ما أتينا سليمان التيمي في ساعة ي طاع الله فيها إلا وجدناه مطيعا ، وكنا حماد بن سلمةتغير  لون ه"، وقال ☺ عن النبي 

 [6/195، سير أعلام النبلاء، 15/241نرى أنه لا يُسن يعصي الله". ]ينظر: الوافي بالوفيات، 

(، وجامع بيان العلم وفضله، ابن عبد 3/32الأصفهاني، ) ، أبو نعيموطبقات الأصفياء ( حلية الأولياء93)

، (، سير أعلام النبلاء، الذهبي12/11هـ(، )742، )المتوفى: سف بن عبد الرحمن المزي(، تهذيب الكمال، يو2/122ربه)

(6/198) 
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باع الهوى، لٌ يْ م   خصتتب ع الرُّ  -1  ارع نهى عن ات  ء الن اس، والش  ڤ  } ٹ ٹ مع أهوا

]سورة  {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ }ٹ  ٹو ،[135]سورة النساء:  { ڤ ڤ ڤ ڦ

  [50القصص:

ء النفوس،الَ الله تعأمر  -2 يعة لا إلَ أهوا ئج  } ٹ ٹو برد  المتنازع فيه إلَ الشر 

 {ئح  ئم ئى ئي بج    بح بخ بم بى   بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى

خص ذريعة و ،[59]سورة النساء:  باع الد  إلَ تتب ع الر   .ليلترك ات 

 " : ني ا ينفي اتباع الهوى جملة، وهو قوله إن  قال الشاطبي  ا قرآ في مسائل الخلاف ضابط 

د قد تنازع في ، وهذا المقلر [59]سورة النساء:  {ئج ئح  ئم ئى ئي بج    بح بخ } تعالَ:

إلَ الله والرسول، وهو الرجوع إلَ الأدلة الشرعية، وهو أبعد  هامسألته مجتهدان؛ فوجب رد  

للرجوع إلَ الله  من متابعة الهوى والشهوة؛ فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد  

ا فإن ذلك يفضي إلَ تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلَ دليل شرعي،  والرسول.. وأيض 

 .(94)الإجماع  على أن ذلك فسقٌ لا يُل" وقد حكى ابن حزم

خص -3 عي ة في كل  مسألة مختلف فيها،  يؤدي إلَ تتب ع الرُّ إسقاط كثيٍر من الت كاليف الشر 

، ويسعى للتحل ل منها بأي  طريقةٍ  ص يرى كل  عزيمةٍ شاق ة  نْ اعتاد الترخ  فم 
حت ى قيل: ، (95)

خص سقط ثلثا دينه""من تت    .بع الرُّ

رٌ بين أمرين إلا اختار صلى الله عليه وسلم: ال رسول الله ق»قالت: ▲ عائشة  عن -4 يرر عما  ما خ 

هما هماأ»وفي لفظ:  (96)«أشد  شد في الأخذ  «رشد  فثبت بهذين اللفظين للحديث أن  الر 

                                                           
 (5/81) ( الموافقات، الشاطبي94)

يف، )ط (95) يعة على التيسير في الفتاوى، د.أحمد بن عبد الكريم الشر  ، 1نقض دعاوى من استدل  بي سِّ الشر 

 12( ص2002هـ/1423

مِذي  ( بلفظ: ))أرشدهما(( رواه 96) ْ  أحمد، مسند 5665الحاكم، مناقب عمار بن ياسر، كتاب المناقب، باب 3800، الترر

نه الشيخ عبد القادر 3/388،  )5665في المستدرك، برقم الحاكم(، 41/322محققوه ) صححه، و24820 ( وحس 



33 

 

 ، إنِ استوى المجتهدان عند المستفتي في الفضيلة، واختلفا عليه في الجواب، اختار فبالأشد 

ين، لتعارضهما، ويرجع إلَ ين ساقط  القول   -أي المستفتي-وْلَ أن يعتبر الأشد  منهما، والأ  

 .(97) استفتاء آخر

يعة  -5 ج من الأيسِّ إلَ الأشد  هو الغالب في الن سخ، ولا يقال: إن  أحكام الشر  التدر 

 ، ج  من الأشد  إلَ الأيسِّ  ا اشتملت على وتتدر  د، لأنه  لا من الأيسِّ إلَ الأشد  باضطرا

خيص ع بالت شديد بعد التر    .(99)كثيرة ، في مواضع(98)الأمرين معا ، وقد جاء الشر 

رف به، لئلا يقول على الله ما لا  -6 نْ ع  حرمة الت ساهل في الفتوى، وعدم قبول فتوى م 

  .(101)لعدم الوثوق به (100)علم له به، ويُرم تقليد متساهل في الإفتاء

                                                                                                                                                                      
، ولفظ: 2/490، 835حه الألبانيُّ في الصحيحة برقم ، كما صح  9/46أرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول، 

 (.7/359،  )8218في السنن الكبرى،  الن سائي  ))أشدهما(( رواه 

، ص المدخل إلَ مذهب الإمام أحمد بن حنبل (97)  .195، ابن بدران الدمشقي 

يام ( 98) على كل  مكل ف، بعد أن كان على الت خيير في حقر من يطيقه، و نحو ذلك ما جاء منها على سبيل المثال: إيجاب الصر

، وكذلك الحال في تشديد حد  الزنا من الإيذاء بالل سان و اليد، إلَ حبس  ج من الأيسِّ إلَ الأشد  في تحريم الخمر من التدر 

نِ، ونحوه ما كان من  الزواني في البيوت حت ى يأتيهن الموت، أو يجعل الله لهن  سبيلا ، ث م   حْص  جم للم  الجلد للبكر، والر 

ل الأمر، ث م  الإذن فيه، ث م  إيجابه على غير ذوي الأعذار بعد الهجرة.  الن هي عن الجهاد في أو 

يف، )ط (99) يعة على الت يسير في الفتاوى، د.أحمد بن عبد الكريم الشر  ، 1نقض دعاوى من استدل  بي سِّ الشر 

 .16ص (2002هـ/1423

معاني والن ووي أن التساهل نوعان: (100)  ب ين الس 

مة. ب ه والِحي ل المكروهة والمحر   الأول: تتبُّع الرخص والشُّ

صرر في حق  الاجتهاد، فلا  ق  ة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكر، فهذا م  والثاني: أن يتساهل في طلب الأدل 

م معرفته بالمسئول عنه.يُل  له أن يفتي كذلك ما لم تت  قد 

 .31، وصفة المفتي، ابن حمدان ص1/46 ، والمجموع، النووي33/457(  شرح المنتهى، 101)
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وْلَ الاحتياط، الأ  فعند الخلاف هي: والتي تؤي د الأخذ بالأحوط الشرعية القواعد  -7

ع بالخروج من الخلاف، بالتزام ، ومن القواعد التي الأشد  الأقوى، فإن  منْ عز  عليه دينه تور 

ح الاحتياط:  ترجر

م الحاظر.  -  إذا تعارض الحاظر والمبيح ق در

 ط.و  حْ عند تعارض الأصليِن ي ؤخذ بالأ   -

- . ستحب   الخروج من الخلاف م 

ا ما ورد في الت حذير و الت نفير من  -8 قالت شديد والت عسير و)أم   (المشاق ة والت نط ع، والت عم 

،  -و ما إلَ ذلك  - ، للمشروع على ما كان فيه مجاوزةٌ محمول فهو على الن فس والآخرين 

وم  ة، بخلاف الص  ي عنه، وإن كان مقدورا  عليه بدون مشق  يام، فهو مم ا نه  كالوصال في الص 

ته، ما ب  عليه، حت ى وإن ثبتت مشق  ن وج   .(102)دام مقدورا  عليه  المشروع، فلا يسقط عم 

 ، اذ ما ليس بواجب، ولا مستحب  قال ابن تيمي ة ؒ: "الت شديد تارة يكون باتخ 

م ولا مكروه، بمنزلة  حر  اذ ما ليس بم  بمنزلة الواجب والمستحب  في العبادات، و تارة  باتخ 

م والمكروه في الط يبات" المحر 
 (103). 

ين، و ذلك بالزيادة على عن الصلى الله عليه وسلم و قال ابن القي م ؒ: "نهى النبي   ت شديد في الدر

ا  ا بالقدر، و إم  بب لتشديد الله عليه؛ إم  المشروع، و أخبر أن  تشديد العبد على نفسه هو الس 

 ْ د على نفسه بالن ذر الث قيل، فيلزمه الوفاء به، و بالقدر بالشر  ع كما يشد  ع؛ فالت شديد بالشر 

دوا ع م شد  د  عليهم القدر، حت ى استحكم ذلك، كفعل أهل الوسواس، فإنه  در لى أنفسهم، فش 

 .(104)و صار صفة  لازمة لهم"

                                                           
يف، )ط (102) يعة على الت يسير في الفتاوى، د.أحمد بن عبد الكريم الشر  ، 1نقض دعاوى من استدل  بي سِّ الشر 

 .14( ص2002هـ/1423

ار أهل الجحيم، ابن تيمي ة، 103) ط المستقيم في مخالفة الكف  ا  .1/103( اقتضاء الصر 

 .1/132( إغاثة الل هفان، ابن القي م 104)
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خص -9  فيه مفاسد كثيرة: تتب ع الرُّ

 منها: أبان الشاطبي  في كلام مسهب مايترت ب على مبدأ الأخذ بالأيسِّ من مفاسد 

با لال في الفتوى، بمحاباة القريب أو الصديق، في تتب ع رخص المذاهب ات  عا  للغرض الض 

هوة ز أو الإباحة، حت ى شاع بين الن اس ، ووالش  ة على الجوا عاء بأن  الاختلاف حج  الاد 

ز الفعل على كونه مختلفا  فيه بين أهل العلم عي ة ، والاعتماد في جوا التخلُّص من الأحكام الشر 

لتكاليف كل ها شاق ة بأثقلهما، مع أن  ا ين، لاوإسقاطها جملة، عملا  بمبدأ الأخذ بأخفر القول  

 !!ثقيلة

ين إذ يصير و باع الخلاف، وكالاستهانة بالدر ليل إلَ ات  ين بترك ات باع الد  كالانسلاخ من  الد 

سي الا  لا ينضبط، وكترك ماهو معلوم إلَ ماليس بمعلوم، للجهل بأحكام المذاهب 

عي ة، بترك انضباط معيار ال م قانون السياسة الشر  عدالة بين الناس، الأخرى، وكانخرا

وشيوع الفوضى والمظالم، وضياع الحقوق، وتعطيل الحدود، واجتراء أهل الفساد، وكإفضاء 

 .هم، وغير ذلك من المفاسدذلك إلَ القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماع  

 القول الثّاني: يجوز تتبُّع رخص المذاهب: 
افعي   اجح عند الحنفي ةوهذا قول بعض المالكي ة، وأكثر أصحاب الش  ، والر 

(105). 

 أدلّة القائلين بجواز تتبُّع الرّخص:
ع ما يبطله   قالوا: يجوز تتب ع رخصِ المذاهب والإفتاء بالأيسِّ، لأن ه لا يوجد في الشر 

  ويمنعه، ودين الله يسِّ،

                                                           
، طبعة  مسلم( فواتح الرحموت بشرح 105) ين الأنصاري  )بهامش المستصفى للغزالي  د بن نظام الد  الثبوت، عبد العل  محم 

)طبعة دار إحياء التراث(، شرح المحلى  على جمع الجوامع  2/204(، المستصفى 2/655 الأرقم، دار الأرقم بن أب

اف: ص69/1: ، رسم المفتي في حاشية ابن عابدين354 -353، إرشاد الفحول، ص2/217 ئد المكي ة للسق   52، الفوا
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جر والمنع والن هي، حت ى صاروا  وقد وقع في أذهان بعض الن اس أن  الشريعة تعني الز 

ون أن  فقه العالم هو في تشديده على الن اس، وكثرة الت حريم عنده، وأن  هذا دليل على يظنُّ 

 الورع والتقوى!

ة، وقالوا إن ه وصار آخرون إذا سمعوا مبيحا  لما اعتادوا تحريم   ليل والحج  ه، طالبوه بالد 

وه، ولم يطالب ما  وافقوه وأقر  ة، ولا وصموه ليس من أهل الاجتهاد، وإذا سمعوا محرر وه بحج 

تبة، حت ى لو كان عامي ا  أو حدثا  بالسن، وكأن  الاجتهاد يلزم للْباحة بالتقاصر عن الرُّ 

ا الت حريم فهو حقٌّ لكلر أحد  .فحسب، أم 

خصة من ثقة، وأما الت   ؒ(106)يقول سفيان الثوري   شديد : "إن ما العلم عندنا الرُّ

 .(107)فيحسنه كلُّ أحد"

ط وشق  على الن اس، وأن تأخذ   هين كل ما أشكل عليه شيء، أخذ بالأ حْو  وبعض المتفق 

لن اس بالأحوط ؛ فهذا يوقعهم في ألوان ابالأحوط لنفسك فهذا لا بأس به، لكن أن تأخذ 

ة عظيمة، وتكون قد احتطت لنفسك بالتضييق على الن اس! ولا شك  أن   من الحرج والمشق 

 تحليل الحرام كتحريم الحلال.

 واستدلوّا بعدة أدلةّ منها:

ث عن الي سِّ ورفعِ الحرج  القرآن الكريم: -أ نية التي تتحد   : قالالمقصود الآيات القرآ

ڍ ڍ ڌ  } :يقول  .[185]سورة البقرة:  {ۋ ۈۇٴ ۈ ۆۆ ۇۇ}

                                                           
فْيان الث وري: (106) ، أبو عبد الله، كوفي، من م( سفيان بن سعيد بن مسِّوق الثوري 778 - 716هـ =  161 - 97) س 

( و )الجامع الصغير( كلاهما تابعي التابعين، أحد الأئمة المجتهدين، أمير المؤمنين في الحديث، له من الكتب )الجامع الكبير

 [3/185، ، الأعلام، الزركل84،  في الحديث، من كلامه: "ما حفظت  شيئا  فنسيته". ]ينظر: طبقات الفقهاء، الشيرازي

هـ(، 1398هـ(، )دار الكتب العلمية، بيروت،  463يوسف بن عبد البر النمري، )ت: ( جامع بيان العلم وفضله،107)

هـ، ت/بسام عبد الوهاب 1408، 1(، )دار الفكر، دمشق، ط676)ت: ، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، النووي2/36

 1/38الجاب(، 
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ  }   ٹ ٹ و [6]سورة المائدة: {ڌ ڎ ڎ ڈ 

 ٹ وقال  ، [8]سورة الأعلى:  {ې ې ې}  ٹ  ٹو، [78]سورة الحج:  { ے ے ۓۓ

قال  ،[28النساء: ]سورة {ٹٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ }

عبي   الش 
ا أقربهما مِن   ؒ(108) هم   إِن  أ يسِّْ   ا، ف  هم   ذْ أ يسِّْ   يْنِ، ف خ  ل يْك  فِي أ مْر  ا اخْت لفِ  ع  : "إذِ 

؛لأ ن   :ي  ▐ الله  الْح قر ول  ]سورة البقرة:  {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  } ق 

185]"(109).  

فق ويُضُّ الأخف  والأيسِّ  يُب  كان صلى الله عليه وسلم النبي  ف :السُّنّة الفعليّة والقوليّة -ب ويمدح الرر

د  مقتصرا   على أهم  الفرائض، ويكره الت شديد  على التخفيف في الصلاة ويعل م المسلمين الج د 

 والتنط ع:

ير  رسول  الله م»▲: قالت عائشة  -1 هما، ما لم صلى الله عليه وسلم ا خ  بين أمرين قط  إلا  اختار أيسِّ 

مْ  »▲:  قالتو، (110)«يكن إثما   نهْ  ا يخ  فرف  ع  بُِّ م  ان  يُ  ك   .(111)«و 

                                                           
عبي: ) (108) حيل 721 - 640هـ =  103 - 19الش  الحميري، أبو عمرو،  بن عبد ذي كبار، الشعبي م( عامر بن شرا

، 4/294، سير أعلام النبلاء، 5/65تابعي من الكوفة، فقيه، شاعر، يضرب المثل بحفظه. ]ينظر: تهذيب التهذيب 

 [3/251، علام للزركلالأ

، باب التوثق باستفتاء الجماعة، 1219، برقم ،  الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي14/391، ( شرح السنة، البغوي109)

 2/431قال محققه عادل بن يوسف العزازي: إسناده صحيح، 

سلمِ، و8/30وا((، يسِّوا ولا تعسِّ☺))، كتاب الأدب، باب قوله 6126، الب خاري  ( 110) ، كتاب 2327،م 

 2/902، كتاب حسن الخلق، باب ماجاء في حسن الخلق،1603، الموطأ،4/1813للآثام، ☺ الفضائل، باب مباعدته 

ا، 590 ،الب خاري  (  111) ن حْوِه  ئتِِ و  ا و  صْرِ مِنْ الْف  عْد  الْع  لى  ب  ا ي ص  ، ولفظه: عن 1/121، كتاب مواقيت الصلاة، ب اب م 

ائِ  ة  ع  لا  ▲ ش  نْ الص  ل  ع  ق  ت ى ث  الَ  ح  ع  قِي  الل   ت  ا ل  م  قِي  الل   و  ت ى ل  ما  ح  ه  ك  ا ت ر  ب  بهِِ م  ه  ذِي ذ  ال  ا ق ال تْ: و  ثيِر  لر ك  ان  ي ص  ك  ةِ، و 

ان  الن بيُِّ  ك  صْرِ و   ب عْد  الْع 
ت يْنِ كْع  عْنيِ الر  ا ت  تهِِ ق اعِد  لا  لر صلى الله عليه وسلم مِنْ ص  لريهِما  فِي الْم سْجِدِ ي ص  لا  ي ص  ان  يهِما  و  ك  تهِِ و  لى  أ م  ل  ع  اف ة  أ نْ ي ث قر مخ  

مْ  نهْ  ا يخ  فرف  ع  بُِّ م   . يُ 
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ب اسٍ  نِ ابْنِ ع   ¶ ع 
ِ
ولِ الل  س  : قِيل  لرِ  : صلى الله عليه وسلم: ق ال  ؟ ق ال 

ِ
بُّ إِلَ  الله انِ أ ح  أ يُّ الْأ دْي 

ة  لْح نيِفِ ا» مْح   .(112)«ي ة  الس 

نْ الن بيِر و  ة  ع  يْر  ر  نْ أ بِ ه  ل  إِ »ق ال  ☺ ع  سٌِّْ و  ين  ي  ب ه  ن  الدر ل  دٌ إلِا  غ  ين  أ ح  اد  الدر نْ ي ش 

لْج ةِ   مِنْ الدُّ
ٍ
ء ْ شي  ةِ و  وْح  الر  ةِ و  دْو  اسْت عِين وا باِلْغ  وا و  أ بشِْر  ارِب وا و  ق  وا و  د  در  .(113) «ف س 

سول الكريم  ه  » ☺: ويقول الر  يسِّْ   مْ أ  يْر  دِينكِ   .(114) «إنِ  خ 

ا بعث  ، ي  »)أبا موسى( و)معاذا ( إلَ اليمن، أوصاهما بقوله: ☺ ولم  ا ا ولا ت ع سِّر  سِّر 

ا ، وتطاوع  ا ر  نفر ا ولا ت  ى عنه أنس أن ه ، (115)«وب شرر  و  وا، ي  »قال: ☺ ور  وا ولا ت ع سِّر  سِّر 

وا ر  ن فر وا ولا ت   .(116) «وب شرر 

ب  ال ْ » في آخره:☺  ذي بال في المسجد، قالوحديث الأعرا لم  ين  و  ِ ي سِّر عِثْت مْ م  إِن ما  ب  ف 

ين   ِ سِّر ع  ث وا م  بْع   .(117)«ت 

                                                           
ح  (، و4/16، قال محققوه: صحيح لغيره، )2107، أحمد( مسند الإمام 112) ))بعثت الألباني  في الصحيحة لفظ:  صح 

يريد دين ♠ أي الملة المنسوبة إلَ إبراهيم  الحنيفية:، قال السندي: 6/1022، 2924بالحنيفية السمحة(( برقم 

 التي تسهل على النفوس. والسمحة:الإسلام، فإنه يشارك دين إبراهيم في كثير من الفروع مع الاتحاد في الأصول، 

ق وْل  الن بيِر ،كتاب الإيمان،  39، الب خاري  ( 113) ين  ي سٌِّْ و  ة   ☺ب اب الدر مْح   الْح نيِفِي ة  الس 
ِ
ينِ إلَِ  الل  بُّ الدر  .1/16، أ ح 

، 18/230، 573، المعجم الكبير، الط براني  ن، ، قال محققوه: إسناده حس25/284، 15936،  أحمدمسند الإمام  (114)

 .3/664في الكبير ورجاله رجال الصحيح،  الط براني  مجمع الزوائد: رواه قال صاحب 

ق ال  الل   3038، الب خاري  ( 115) ه  و  ام  صَ  إمِ  نْ ع  ةِ م  وب  ق  ع  فِ فِي الْح رْبِ و  الِاخْتلِا  عِ و  ن از  ه  مِنْ الت  كْر  ا ي   ، كتاب الجهاد، ب اب م 

مْ{ ب  رِيُ ك  ت ذْه  ل وا و  ت فْش  وا ف  ع  ن از  لا  ت  الَ  }و  ع  سلمِ، و4/65ت  مر بالتيسير وترك التنفير، ، كتاب الجهاد، باب في الأ1733، م 

3/1359 

سلمِ، و1/25يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ،☺ ، كتاب العلم، باب ماكان النبي 69،الب خاري   (116) ، م 

 3/1359، كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير،1734

وا(( وكان يُب التخفيف واليسِّ على  :☺، كتاب الأدب، باب قول الن بي 6128، الب خاري   (117) ))يسِّوا ولا تعسِّر

 .8/30الناس،  
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فق في أحاديث كثيرة منها: ☺ قد ندب النبي  و -2 فق  لا يكون  في شيءإلِا إِ »إلَ الر  ن  الرر

ع  مِن شيء إِلا شان ه   نزْ  ، ولا ي  ان ه   .(118) «ز 

عْصِي ت ه  إِ »صلى الله عليه وسلم: ويقول  -3 ؤْت ى م  ه  أ نْ ت  كْر  ما  ي  ه  ك  ص  خ  ؤْت ى ر  بُِّ أ نْ ت   .(119)«ن  الل   يُ 

دْي النبي   -4  ن يدخل فيه،  ☺وهذا واضح تُام الوضوح، في ه 
ِ
في تعليمه الإسلام لم

ثقله بكثرة الأوامر والن واهي، وإذا سأله عما  يطلبه  فهو لا ي كثرر عليه الواجبات، ولا ي 

له الرجل: لا الإسلام منه، اكتفى بتعريفه بالفرائض الأساسي ة، ولم ي غرقه بالن وافل، فإذا قال 

ص منه، قال:  ق  أ  »أ زِيد على هذا ولا أ نقْ  د  ل  الْج ن ة  إنِْ ص  خ  وْ د  ق  أ  د   .(120)«فْل ح  إنِْ ص 

الأئمة بالت خفيف في الصلاة وعدم تطويل قراءتها، وهو أمر  استحباب، صلى الله عليه وسلم كما أمر  -5

، والمريض، والعاجز  .وذلك لاختلاف أحوال المأمومين؛ لأن  فيهم الضعيف 

ن ي  صلى الله عليه وسلم بل رأيناه  د الن كير على م  عِي ظروفهم المختلفة، كما  طيلي شدر على الن اس، ولا ي را

لاة، ط ولا  اشتكى منه فعل مع بعض الصحابة الذي ون الن اس، وي طيلون في الص  مُّ ؤ  ن كانوا ي 

اي  »بعض مأموميهم، حت ى قال لمعاذ:  ث  ت انٌ أ نتْ  ث لا  ف  اذ  أ  ع   .(121)«ا م 

ر عن صلاة  : أن  رجلا  قال: والله يا رسول الله، إني  لأتأخ  وعن أب مسعود الأنصاري 

في موعظة أشد  غضب ا منه صلى الله عليه وسلم الغداة من أجل فلان، مما ي طيل بنا! فما رأيت  رسول الله 

                                                           
سلمِ( 118) فق2594، م    4/2004، ، كتاب البروالصلة، باب الرر

يْمة، ، و10/112 صحيح،محققوه: حديث  ، قال5873،أحمد( 119) ز  ، باب استحباب الفطر في السفر، 2027، ابن خ 

قال شعيب  ،6/451، باب المسافر، 2742،ابن حِب ان، وحسن، قال محققه محمد مصطفى الأعظمي: إسناده 3/259

نه الهيثمي في مجمع الزوائدالأرنؤوط: إسناده قوي  .3/9، 564في الإرواء،  ، وصححه الألباني3/382، وحس 

مْ  ،كتاب الصوم،1891، الب خاري  ( 120) ل يْك  تبِ  ع  ن وا ك  ذِين  آم  يَُّ ا ال 
ا أ  الَ  }ي  ع   ت 

ِ
ق وْلِ الل  ان  و  ض  م  وْمِ ر  وبِ ص  ج  ب اب  و 

 ،} ون  ت ق  مْ ت  ل ك  ع  مْ ل  بْلكِ  ذِين  مِنْ ق  لى  ال  تبِ  ع  ما  ك  ي ام  ك  سلمِ، و3/24الصر بيان الصلوات التي هي ، كتاب الإيمان، باب 11، م 

 .1/40أحد أركان الإسلام، 

 ،8/26،كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا  أو جاهلا ، 6106، الب خاري  ( 121)
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رِ ي  »يومئذ، ث م  قال:  ن فر مْ م  لْي وجِزْ ف إِن  فِيهِمْ ا أ يَُّ ا الن اس  إنِ  مِنكْ  لى  باِلن اسِ ف  ا ص  مْ م  يُّك  أ  ين  ف 

ةِ  ا الْح اج  ذ  عِيف  و  الض  بيِر  و   .(122)«الْك 

بيِر  و  إِ »صلى الله عليه وسلم وقال الْك  قِيم  و  الس  عِيف  و  مْ الض  إِن  مِنهْ  فْ ف  فر لْي خ  مْ للِن اسِ ف  ك  د  لى  أ ح  ا ص  ا ذ  إذِ 

اء   ا ش  لْ م  لْي ط ور مْ لنِ فْسِهِ ف  ك  د  لى  أ ح   .(123)«ص 

ب ن اه جماعة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم وكان النبي   -6 ا، وت  ن اتجاه  ا للت شديد إذا كو  أشد  ما يكون إنكار 

ذوا خطًّا في التعبُّد  د نزعة فردي ة عارضة، وهذا ما ن لاحظه في إنكاره على الث لاثة ال ذين اتخ  مجر 

ا من ا طره، وإن كانوا لا يريدون إلا  الخير ومزيد  ب إلَ الله تعالَغير خ  لتقرُّ
 (124). 

ون ه  »قال: صلى الله عليه وسلم أن  النبي  ◙ وعن ابن مسعود  -7 -قالها ثلاثا   -ل ك  الم ت ن طرع 

»(125). 

 .(126) الأمر قولا  وفعلا   الم تنطرعون: جمع متنطرع، وهو المبالغ في

يْرٌ  -8 م  ق ال  ع 
ابِ الن بيِر (127) كْت  مِنْ أ صْح  دْر  نْ أ  ا صلى الله عليه وسلم : م  أ يتْ  ق وْم  ، ف ما  ر  بْعِين  كْث ر  مِنْ س  أ 

مْ" ا مِنهْ  شْدِيد  ق ل  ت  لا أ  ة  و  ن  سِير  أ هْو 
(128). 

                                                           
سلمِو  .1/339، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، 465، م 

 ،9/65أو يفتي وهو غضبان،  ،  كتاب الأحكام، باب هل يقضي الحاكم 7159، الب خاري   (122)

سلمِو  .1/340، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تُام، 466، م 

ل ماشاء، 703، الب خاري  ( 123) سلمِ، و1/142، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطو  كتاب الصلاة، باب  ،467، م 

 .1/341أمر الأئمة بتخفيف الصلاة 

{، 5063، الب خاري  ( 124)
ِ
اء مْ مِنْ النرس  ا ط اب  ل ك  وا م  : }ف انْكِح  الَ  ع  وْلهِِ ت  احِ لقِ  غِيبِ فِي النرك  ْ احِ، ب اب التر  ، كتِ اب النرك 

(7/2) 

سلمِ( 125)  4/2055، كتاب العلم، باب هلك المتنط عون، 2670،م 

سلمِعلى  ( شرح النووي126)  196، ص ، هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر16/220، م 

،  ]ينظر: الكامل في عمير بن إسحاق القرشي البصري، تابعي، أبو محمد، مولَ بني هاشم، شيخ عبد الله بن عون (127)

 ([5/69) ضعفاء الرجال، ابن عدي
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م ولا يلتزمون كان الن اس في عهد الصحابة، يسألونهم ويستفتونه عمل الصحابة: -ج

اسخين، كانوا يكرهون حمل الن اس على مذهبهم، ، بصحاب  دون سواه كما أن  المجتهدين الر 

أن يُمل الناس على كتابه  ، على الإمام مالكالمنصور فقد عرض الخليفة العباسيُّ أبو جعفر

م  (129)الموط أ، فأبى مالك ذلك ، أو الالتزا وهذا من قبيل عدم وجوب تقليد إمام معين 

 .بمذهب ما

ز عدم وي ناقش - : هذا الاستدلال بأنه لا يدلُّ على تتب ع الرخص، وإنما غاية ما فيه جوا

م مفتٍ واحد في كلر المسائل.  التزا

وما هي سوى الانتقال من حكم صعب إلَ : (130)يَل الشرعية اائائزةمشروعية الِح -هـ

ه )باب  ؒ(131)عقد الخطيب البغدادي  أيسِّ منه، وقد  ه( سما   بابا  في كتابه )الفقيه والمتفق 

ل في الفتوى(، فقال: "متى وجد المفت ي للسائل مخرجا  في مسألته، وطريقا  يتخل ص به، التمحُّ

أرشده إليه ونب هه عليه، كرجل حلف ألا  ينفق على زوجته ولا يطعمها شهرا ، أو شبه هذا، 

يْن لها عليه، أو يقرضها ثمن بيوتها، أو يبيعها سلعة  فإن ه يفتيه بإعطائها من صداقها، أو د 

                                                                                                                                                                      
)دار  1049(، برقم458)ت: الب يهقي  أبو بكر أحمد بن الحسين ، شعب الإيمان(، 14/391، )شرح السنة، البغوي( 128)

، الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، 2/20هـ، ت/محمد السعيد بسيوني زغلول(، 1،1410الكتب العلمية، بيروت، ط

☺ في الكامل بلفظ: " كان من أدركت من أصحاب النبي  ، ورواه ابن عدي7/220(، )دار صادر، بيروت(، 230)ت:

 5/69أكثر ممن فاتني فلم أر  قوما  أهون سيرة  ولا أقل  تشديدا  منهم" الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، 

السبتي  بن موسى اليحصبي ( ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضِ عياض129)

 1/101م، ت/محمد سالم هاشم( 1998هـ/1418، 1(، )دار الكتب العلمية، بيروت،ط544الأندلسي، )ت:

ل تسميتها بـ )الحلول الشرعية( وبعضهم يسميها: )المخارج الشرع130) يوحيه ية( بدلا  من )الِحي ل( لما ( وإن كنت  أفضر

  معنى  ب)الِحي ل( لفظ: 
ٍ
 .سيء

عروف م( أحمد بن عل بن ثابت البغدادي، أبو بكر، الم 1072 -1002هـ =  463 - 392: )الخطيب البغدادي (131)

بالخطيب، أحد الحفاظ المؤرخين، ولوعا  بالمطالعة والتأليف، من كتبه: )تاريخ بغداد(، )الكفاية في علم الرواية(، )الجامع 

، 18/270، سير أعلام النبلاء، 3/12لأخلاق الراوي وآداب السامع(، )الفقيه والمتفقه(. ]ينظر: طبقات الشافعية 

 [1/172، الأعلام، الزركل
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 ٹ لما حلف أن يضرب زوجته مئة،♠ ي وب وينويَا من الثمن، وقد قال الله تعالَ لأ

ث م  ساق الخطيب آثارا  كثيرة في هذا  ،[44]ص:  {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڤ}ٹ 

 .(132) المعنى

يق الذي يقع فيه المكلف  : بأن الحيلوي ناقش - المشروعة هي التي تخرج من الحرج والض 

وقات، لا التي تسقط الواجبات أو تحل  المحرمات! وجواز في بعض الحالات وبعض الأ

خص.  بعض الِحي لِ لا يعني تتبع الرُّ

 القول الثّالث: يجوز تتبُّع الرُّخص بشروط:
والقائلون بهذا القول، نظروا إلَ مقصد القائلين بالمنع ومقصد القائلين بالجواز، لأن   

يعة، والقول بالجواز مراعاة القول بالمنع سد  لذريعة الانحلال من الت كا ليف، والعبث بالشر 

لمقصد الشريعة في الت يسير، لذلك جاء تفصيلهم تفريقا  بين المقبول والمرفوض من تتب ع 

تي قد تنجم عن  خصة، لدرء المحظورات ال  خص، ووضعوا شروطا  وضوابط للأخذ بالر  الر 

خص.  تتبُّع الرُّ

ة   فالشريعة الإسلامية تتمي ز بالوسطي ة واليسِّ، قال الشاطبي  ؒ: "الْم فْتيِ الْب الغِ  ذِرْو 

لى   ْمِل الن اس  ع  ذِي يُ  و  ال  ةِ ه  ج  ر  طِ الد  س  ورِ،  الْو  ليِق  باِلْج مْه  ودِ فِيما  ي  ب  بِهمِْ الْم عْه  ف لا  ي ذْه 

فِ الِانْحِلا ل لا  ي مِيل بِهمِْ إلَِ  ط ر  ةِ، و  د  ب  الشر ذْه  ام  ذ  ه  تْ بهِِ  ، و  اء  ذِي ج  ط  الْم سْت قِيم  ال  ا و  الصرر  ه 

.. لِأن   اسِخِين   الر 
ِ
ء ل ما  ومٌ عِندْ  الْع  ذْم  طِ م  س  نِ الْو  ج  ع  ر  ا خ  م  ، و  فْرِيط  لا  ت  اط  و  ، ف لا  إفِْر  ة  يع  ِ ه  الشر 

جِ ب غ ض  إلِ   الْح ر  ن تِ و  ب  الْع  ذْه  ب  باِلْم سْت فْتيِ م  ه  ا ذ  ب  الِانْحِلا ل إذِ  ذْه  ب  بهِِ م  ه  ا ذ  إذِ  ، و  ين  يْهِ الدر

ةِ" هْو  الش  ى و  ع  الْه و  شَِّْ م  ن ة  للِْم 
ظِ ان  م  ك 

 (133). 

                                                           
 2/411هـ(، 462، )ت:( الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي132)

(133 ) ،  5/277الموافقات، الشاطبي 
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ا ت س  يد  م 
قْلِ م  ت  ْر  يُ  ه  بهِِ، و  ا لا  عِلْم  ل   م 

ِ
لى  الله ول ع  ق  ، لئِ لا  ي 

ِ
فْتٍ فِي الِإفْت اء ل م  اه  م  ت س  ْر  هِلٍ ويُ 

ث وقِ بهِِ فِي الإِ  مِ الْو  د  ، لعِ 
ِ
ةِ، ، (134)فْت اء ي اس  بيِل السر لى  س  ى ع  تْو  د  فِي الْف  د  ت ش  نْ ي  فْتيِ أ  كِنْ يجوز للِْم  ل 

قْت ضِ  ا ت  لى  م  الت سْهِيل، ع  نِ الت يْسِيِر و  ث  ع  نْ ي بْح  أ  ا، و  اهِلٌ فِيه  ت س  اصِِ م  لى  الْم ع  قْدِمٌ ع  و  م   نْ ه 
ِ
يهِ لم

ود  الْم سْت فْتيِ إلَِ  الط رِ الأ دِ  ع  نْ ي  ى أ  تْو  آل الْف  ون  م  هِ، ليِ ك  يْرِ فْسِهِ أ وْ غ  لى  ن  دٌ ع  در ش  و  م   نْ ه 
ِ
ة  لم يقِ ل 

طِ. س   الْو 

: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي (135)قال الإمام النووي  ؒ: "قال الصيمري   

اهره وله فيه تأويلٌ، جاز ذلك زجرا  له، كما روي العامي  بما فيه تغليظ، وهو مم ا لا يعتقد ظ

، فقال: ¶عن ابن عب اس  ئل عن توبة القاتل، فقال: )لا توبة  له(، وسأله آخر  ، أن ه س 

ا الث اني فجاء مستكينا   ، وأم  ل فرأيت في عينهِِ إرادة  القتل، فمنعْت ه  ا الأو  )له توبةٌ(، ث م  قال: )أم 

("قد قتل فلم أ ق نرطْ   .(136)ه 

ل  د، وأن يُمر ج والتشد  ائلين، فمن غلب عليه التحر  فعلى المفتي أن يراعي أحوال الس 

خيص، ويخبر بما فيه سعة، وأن ه يجزئه  غيب والتر  جية والتر  نفسه ما يرهقها، يفتي بما فيه التر 

با ، ومن غلب عليه التهاون والتساهل، والانحلا ل القليل من العمل إن كان خالصا  صوا

ين يفتي بما فيه الترهيب والتخويف والزجر، فعل الطبيب بمن انحرفت به العل ة عن  من الدر

 .(137)حال الاستواء

                                                           
 .6/458 ، )ط. الرسالة(لإرادات، منصور البهوتيشرح منتهى ا( 134)

ري: )ت: (135) يْم  هـ( عبد الواحد بن الحسين الصيمري )نسبة إلَ نهر في البصرة(، أبو القاسم، القاضِ، فقيه 386الص 

صاحب الحاوي، له: )الإيضاح  ديشافعي من أصحاب الوجوه، تفقه بأب حامد المروروذي، وتفقه عليه القاضِ الماور

، 17/14في المذهب(، وكتاب في القياس والعلل، وكتاب صغير في أدب المفتي والمستفتي. ]ينظر: سير أعلام النبلاء، 

 [3/339طبقات الشافعية الكبرى، 

، ( ينظر: 136)  1/86المجموع، النووي 

(137)  ،  .168 -2/166الموافقات، الشاطبي 
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ه طبقا   ل المفتي حكما  شرعي ا  من تلقاء نفسه، بل تكون فتوا وكل  ذلك من غير أن يبد 

عي ة، وأصول الفتوى، فجوانب التيسير ومجالاته التي ج ة الشر  اءت بها الشريعة لمقتضى الأدل 

جديدة من التيسير، تخالف  كافية في تحصيل مصالح الخلق، فلا نحتاج إلَ اختراع وجوهٍ 

عي ة.  النصوص    الشر 

خص لا يعني تتب عها والبحث عنها للتحل ل من التكليف، وإن ما يعني الانتقال  فالأخذ بالر 

. ، إلَ تكليف أخف  لسبب شرعي   من تكليف أشد 

: يقول أستاذنا ا ح -لدكتور وهبة الزحيل  خص للحاجةوهو مم ن رج  جواز تتب ع الر 
(138)- 

خص أمر محبوب، ودين الله يسِّ، وماجعل عليكم في  "والخلاصة: إن  مبدأ الأخذ بالر 

ين من حرج،  خص في كل  الوقائع، وإن ما في بعض الدر والمفروض أن  المقل د لم يقصد تتب ع الر 

 .(139)"المسائل

لى  أ ن   ان   ع  رْخِيصٌ، إنِْ ك  وا الِإفْت اء  بمِا  فِيهِ ت  مْن ع  ْ ي  خص( لم  وْل )بمنع تتب ع الر  اهِبيِن  إلَِ  الْق  الذ 

حِيحٌ. سْت ن دٌ ص  ه  م   ل 

 : ه  اد  ن فْع  ر   نْ أ 
ِ
ص  لم خ  ت بُّع  الْم فْتيِ الرُّ نْ ذم  ت  عْد  أ  ن قصد  المفتي في ق ال ابن القي م ب  س  فإن ح 

جاز ذلك، بل ة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة، لتخليص المستفتى بها من حرج؛ حِيْل  

إلَ التخلُّص من الِحنْث: بأن يأخذ بيده ♠ ، وقد أرشد الله تعالَ نبي ه أيوب است حِب  

 ضغثا  فيضرب به المرأة ضْبة واحدة.

                                                           
ز تتب ع 138) ز التلفيق بشروطه، وجوا ، وجوا ( لعل  السبب في هذه الترجيحات: )عدم وجوب التزام مذهب فقهي 

حها  خص للحاجة..( التي رج  ، االر  ب المذهبي  د الذي كان يسود الشام، وهو التعص  لدكتور وهبة: الجوُّ الفقهي  المتشد 

ة فعل على هذه الروح التي كانت  عتمدوالأخذ بالورع والأحوط، والاقتصار على الم والراجح في المذهب، فجاء كتابه رد 

ته، والله تعالَ أعلم. مة كتابه: الفقه الإسلاميُّ وأدل   سائدة، كما يظهر من مقد 

 (1/103( الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيل، )139)
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 (140)بلالا  إلَ بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تُرا  آخرصلى الله عليه وسلم وأرشد النبيُّ  

فأحسن المخارج ما خل ص  من المآثم، وأقبح الِحي لِ ما أوقع في المحارم أو فيتخل ص من الربا، 

أسقط ما أوجبه الله  ورسول ه من الحق اللازم
(141). 

شْت هِي  دٍ بمِا  ي  ل  أ ح  فْت ى ك  إنِْ أ  ةِ و  ال  د  لى  الْع  وم  ع  ق  ذِي ي  عي ة، ال  ةِ الشر  ي اس  م  ق ان ون  السر ر  انْخ 

يْن  الن اسِ. وقِ ب  ضْيِيعِ الْح ق  ت  الْم ظ الِمِ و  وْضى  و  ي إِلَ  الْف  در ا ي ؤ  ذ  ه  الت سْوِية، و   و 

ز تتب عها ز التلفيق، فلا يقال بجوا ز تتب ع الرخص، مثل القول بجوا مطلقا ،  فالقول بجوا

ين ي إلَ حل  رباط التكاليف، والعبث بالدر ، ولا يقال أيضا  بمنعه مطلقا ، (142)لأن  ذلك يؤد 

بجواز تتب ع الرخص عند لأن  الشريعة الإسلامي ة مبني ة على اليسِّ والتخفيف، بل نقول 

مراعاة شروط وضوابط مع الضرورة والحاجة، ولتحقيق المصالح ودفع المفاسد إن وجدت، 

 لأخذ بالرخصة.ا

                                                           
سلمِ( الحديث: رواه 140) ( ولفظه: 3/1215، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا  بمثل، )1594رقم في صحيحه ب م 

 
ِ
ول  الله س  ه  ر  ال  ل  ، ف ق  رْنِيٍّ لٌ بتِ مْرٍ ب  اء  بلِا  يْنِ صلى الله عليه وسلم: ج  اع  دِيءٌ، ف بعِْت  مِنهْ  ص  ن ا ر  ان  عِندْ  رٌْ ك  لٌ: " تُ  ال  بلِا  ا؟(( ف ق  ذ  ))مِنْ أ ينْ  ه 

مِ الن   طْع  اعٍ لـمِ  ي  الت  صلى الله عليه وسلمبيِر بصِ  ِ دْت  أ نْ ت شْتر  ا أ ر  كِنْ إذِ  ل  لْ، و  فْع  ب ا، لا  ت  يْن  الرر هْ ع  : ))أ و  لكِ   عِندْ  ذ 
ِ
ول  الله س  ال  ر  مْر  ف بعِْه  ، ف ق 

ِ بهِِ(( م  اشْتر  ، ث  ر   .ببِ يْعٍ آخ 

 6/142إعلام الموق عين، ابن القي م، ( 141)

 اعدة الت يسير:( أهم  مواضع الخلل عند تطبيق ق142)

 عدم جعل واسطة بين الترخيص والتشديد. -1

 قصر النظر في التيسير على المصالح الدنيوي ة. -2

 جعل التيسير مقصد المقاصد. -3

ة. -4  الخلل في تقدير المشق 

 إهمال قاعدة المآلات وسد  الذرائع. -5

6-  .  الخلط بين الثابت والمتغير 

. تقديم العقل على النقل، والم -7  صلحة على النص 

8-  .  قياس المفتي على العامي 

 أخذ قواعد التيسير على إطلاقها من غير نظر إلَ القيود والضوابط. -9
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ي والهوىو خص بالتشه  لا بد  من ضوابط تضبط الأخذ  حت ى لا يكون اتباع الر 

خص:  بالر 

 (:الفقهية ثالثاً: ضوابط التيسير )الأخذ بالرّخص
ي والهوى، والاقتصار على موضع الضرورة والحاجة:  -1 عدم تتب ع الرخص بالتشه 

ة غير المعتادة،أن توجد الضرورة أو الحاجة الداعية للتروذلك ب ص دفعا  للمشق  ء  خُّ سوا

ة أم فردي ة ة للمجتمع أم خاص  كانت حاجة عام 
وينبغي أن يقتصر على مواضع الحاجة  (143)

ر بقدرها، فالحكم فيها مؤق ت لوجود الحال التي اقتضته، فإذا  خصة، لأن  الضرورة تقد  في الرُّ

قال القرافي  في الراجح،  كم الأصل  زال سبب التيسير والت خفيف، فإن ه يجب الرجوع إلَ الح

م إجماعا " ا اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرا الإحكام: "أم 
لا يجوز "وقال ابن القي م: ، (144) 

م استفتاؤه  .(145) "للمفتي تتب ع الرخص لمن أراد نفعه، فإنْ تت بع ذلك فسق، وحر 

وغ فيها الاجتهاد والاختلاف -2 أن تكون المسألة مم ا يس 
وأن يكون الاجتهاد من ، (146)

إذا  –بناء على ترجيح، واستنادا  على دليل، وأن يكون الرأي -مم ن يوثق بدينه وعلمه-أهله 

نا   -كان لمن سبق ه، وألا  يكون مم ا (147)مدو  ، وأن يعرف المفتي شروط  من يقل ده وقيود 

ذ  العلماء ى شوا م  ي س 
 .(149)، وأن تطمئن  نفْس  المستفتي لهذا القول(148)

                                                           
رات مجمع الفقه الإسلامي  الدولي  المنعقد في دورة مؤتُره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي  دار  (143) ينظر: مقر 

م  7 – 1السلام من   م.1993حزيران )يونيو(  27 – 21هـ الموافق 1414محر 

فات القاضِ والإمام، أحمد بن إدريس القرافي  ( 144) هـ(، )دار 684 )ت:الإحكام في تُييز الفتاوى عن الأحكام وتصرُّ

  .92، بعناية عبد الفتاح أبو غدة ؒ( ص1416/1995، 2البشائر، بيروت، ط

 222/4الموق عين، ابن القي م،  إعلام( 145)

عي ة الاجتهادي ة الظني ة، أي القضايا العملي ة التي ثبتت أحكامها 146) ( أي: أن يتقي د الأخذ بالأيسِّ في مسائل الفروع الشر 

. ، أو إجماع أو قياس جل  ، التي ليس فيها نص  قطعي   بطريق ظني  أغلبي 

ل له147) ن فيه عواقب الأنظار، ويتحص  العلم اليقيني  بثبوت المسألة، وقد ذكر شرط  التدوين ابن  حجر وغيره  ( لتتمك 

من الشافعي ة، ضمن شروط التقليد عموما ، وبالتالي تصلح هذه الشروط لبحثنا، وهو الأخذ بأيسِّ المذاهب. ]وهبة 
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خصة من غير تتب ع، بل عند الحاجة إليها(150)قال الشيخ عليش ا التقليد في الرُّ في  : أم 

ها، فله ذلك  .(151)بعض الأحوال خوف  فتنة ونحو 

ض، فلا يجوز الإفتاء به ألا  يخالف  الإجماع  أو النص  أو القياس  الجل  السالم عن المعارِ  -3

لى خلاف هذه المسائل الثلاث لجاز نقضه، فكما لا ولا نقله للن اس، بل لو قضى القاضِ ع

                                                                                                                                                                      
ئد المكي ة، فيما يُتاجه طلبة الشافعي ة، من المسائل والضوابط وا حيل  نقلا  عن الفوا لقواعد الكلي ة، للسي د علوي بن أحمد الز 

: ص  [51السقاف، طبعة الباب  الحلبي 

وا بها عن جمهور ( 148) خص التي قال بها آحاد العلماء، مع ضعف دليلهم أو استدلالهم جدا ، وشذُّ شواذ  العلماء: هي الر 

ة(، و ى: )الأقوال الشاذ  : العلماء، فهي )زلا ت العلماء( في اجتهاداتهم، وت سم  ر  من ات باعها العلماء، قال الإمام الذهبي  قد نف 

، كما قال الأوزاعي  أو غيره: من أخذ بقول المكي ين في المتعة،  ت المجتهدين، فقد رق  دين ه  "ومن تتب ع رخص المذاهب، وزلا 

، والكوفي ين في الن بيذ، والمدني ين في الغناء، والشامي ين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر   ". ]ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي 

8/90 .] ، 

ته، الزحيل،  ا . ]الفقه الإسلامي وأدل  كه جد  دْر  ( بقوله: هو الذي ضعف م  ف د.وهبة الزحيل )القول  الشاذ  وعر 

(1/130]) 

: إن أخذت برخصة كل  عالم اجتمع فيك الشر  كل ه.  قال سليمان التيمي 

.وقال إبراهيم بن أب علية:   ذ  العلم ضل   من تتبع شوا

: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام.  وقال الأوزاعي 

ا  كثيرا .وقال إبراهيم بن أدهم  : إذا حملت شاذ  العلماء حملت شر 

ة  العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئم  ◙: وقال عمر  ين؛ زل   ة مضل ون.ثلاث يَدمن الدر

رات مجمع الفقه الإسلامي  فقرة )أ( 149) ،  -ينظر: مقر  حيل  ج(، الدورة الثامنة، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الز 

7/5214 

ه بن محمد عليش، أبو عبد الله: فقي م( محمد بن أحمد 1882 - 1802هـ =  1299 - 1217الشيخ عليِْش: ) (150)

مالكي، من أعيان المالكية، ولي مشيخة المالكية في الأزهر، من تصانيفه: )فتح العل المالك في الفتوى على مذهب الإمام 

شجرة النور  1/271( وهي فتاويه، )منح الجليل على مختصر خليل(. ]ينظر: إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون، مالك

 [6/19، ، الأعلام للزركل385ة في طبقات علماء المالكية، الزكي

، )دار هـ(، المسماة: فتح العل المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك1299( فتاوى الشيخ محمد عليش)ت:151)

 1/60رفة(، المع
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ام، كذلك لا يصح  التقليد فيه إذا صدر عن المفتي، ويُرم اتباعه  ر إذا صدر عن الحك  يتقر 

 .(152)فيه

مصادر الشريعة القطعي ة، أو  ألا  يترت ب على الأخذ بالأيسِّ معارضة مقاصد التشريع -4

ة، وألا  يؤد   اة، وألا  يكون أو أصولها ومبادئها العام  ي إلَ مفسدة تفوق المصلحة المتوخ 

م أو تحريم (153)الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلَ غرض غير مشروع ، كتحليل حرا

مة والمكروهة" قال ابن القي م: "لايجوز للمفتي تتب ع الحيل، حلال المحر 
(154). 

؛ ومر  معنا الكلام عن الت لفيق(155)يسِّ إلَ التلفيق الممنوعي الأخذ بالأألا  يؤد   -5
(156). 

بالأيسِّ تعطيل  حقوقِ  في الإفتاءفيما ينبغي التشديد فيه كأن يكون ألا يكون  -6

ةالآخرين ما  على الفعل دِ قْ وألا يكون المستفتي م  ، ، لأن حقوق العباد مبني ة على المشاح 

عن ابن عب اس  مر  كما ، خف!يلتمس له القول الألا و ،عنهر ج  زْ المنهي عنه فعندها ي  

، فقال: )له توبةٌ(، ث م  ¶ ئل عن توبة القاتل، فقال: )لا توبة  له(، وسأله آخر  ، أن ه س 

ا الث اني فجاء مستكينا  قد قتل فلم  ، وأم  ل فرأيت في عينهِِ إرادة  القتل، فمنعْت ه  ا الأو  قال: )أم 

") نرطْه  ق  : إقامة الحد  على السارق من بيت المال، وخزينة الدولة ، ومث(157)أ  ال الأخذ بالأشد 

                                                           
. 9/8418، نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي، 2/109هـ(، 684، )ت:( انظر: الفروق، القرافي152)

ام، محمد بن ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحك128الإحكام في تُييز الفتاوى عن الأحكام، القرافي، ص

 1/70فرحون اليعمري المالكي، 

، مجلة المجمع، العدد الثامن 153) رات مجمع الفقه الإسلامي   1/48( ينظر: مقر 

 222/4إعلام الموق عين، ابن القي م، ( 154)

ذكر هذا الشرط  ابن  حجر وغيره من الشافعي ة، ضمن شروط التقليد عموما ، وبالتالي تصلح هذه الشروط لبحثنا،  (155)

ئد المكي ة فيما يُتاجه طلبة الشافعي ة من المسائل والضوابط  حيل  نقلا  عن الفوا وهو الأخذ بأيسِّ المذاهب. ]وهبة الز 

: ص ، مجل ة 51والقواعد الكلي ة، للسيد علوي بن أحمد السقاف، طبعة الباب  الحلبي  رات مجمع الفقه الإسلامي  ، وينظر: مقر 

 [1/41المجمع، العدد الثامن 

 الثالث.، المطلب الثالث، المبحث الأولينظر: الفصل ( 156)

، ( ينظر: 157)  1/86المجموع، النووي 
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ومال الوقف، أخذا   برأي الإمام مالك، وهو الموافق للاتجاه العام في الت شديد على عقوبة من 

ة، ومثل ذلك الأخذ بالقول الأشد  في وصول عقوبة التعزير إلَ  يعتدي على الأموال العام 

ئم  رات، وهو قول أب حنيفة س والخيانة والمتاجرة بالمخد  الكبرى، كالت جس  القتل في الجرا

 .(158)تيمية رحمهم الله ده ابن  ومالك وأي  

هالواجب أن ينظر المفتي إلَ مآلات ونتائج ف ، وأن تكون الغاية من الأخذ بالأيسِّ فتوا

صلحة الن اس الحفاظ على مقاصد الشريعة، والتزام سياستها وحكمتها التشريعي ة، ورعاية م

 .(159)كاف ة

 أخيرا :

يرى الإمام الشاطبي  أن ه يجب على المقل د ، ولذلك يجب على المستفتي الاحتياط لدينه

ليل الأقوى، لأن  أقوال  جيح  بين أقوال المذاهب بالأ علمي ة وغيرها، وات باع الد  التر 

ة المتعارضة بالنرسبة  إلَ المجتهد، فكما يجب على المجتهدين بالن سبة إلَ المقل دين كالأدل 

ة، كذلك المقل د  جيح أو التوق ف عند تعادل الأدل   .(160)المجتهد التر 

، بعيدا  عن الإفراط مراعاة الوسطي ة والاعتدال في الفتوىعليه يجب أما المفتي ف

شديد والتفريط، والت شديد والت ساهل، مع أن  الأخذ بالتخفيف والتيسير أولَ من الأخذ بالت  

ة إذا كان هذا التيسير في محل ه، حيث يرى المفتي حاجة الناس و التعسير في الإفتاء، وبخاص 

ا باب الورع والاحتياط، فهو باب واسع يمكن أن يأخذ الإنسان به  إليه، نظرا  لظروفهم، أم 

ن ة على أن  الت يسير  تِ الن صوص من الكتاب والسُّ نفسه دون فرضه على الآخرين، فقد دل 

بُّ إلَ الله و عي ة لذلك. لكن، صلى الله عليه وسلم وإلَ رسوله  الت خفيف أ ح  وابط الشر   مع مراعاة الض 

* * * * * * 

                                                           
حيل، ص( 158) د مصطفى الزُّ ج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، د.محم   114ينظر: التدرُّ

 (1/125( الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيل، )159)

(160)  ،  155-4/132الموافقات، الشاطبي 
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 التوصياتوالخاتمة وأهم النتائج 
 يُسن هنا أن أشير إلَ جملة من النتائج والتوصيات:وفي ختام هذا البحث 

المرتبطة  يجب التمييز بين الرخص الشرعية والرخص الفقهية، فالرخص الشرعية -1

 الأخذ بها عند وجود أسبابها، أما الرخص الفقهية فهي محل بحثنا. حولبأسبابها، لا خلاف 

خصة الشرعية:  -2 م، ولولا العذر الر  بب المحر  هي ما شرع من الأحكام لعذر، مع قيام الس 

 لثبتت الحرمة.

اجح هو حكمٌ ثابتٌ بدليلٍ شرعيٍّ خالٍ عن معارضٍ راجحٍ، والمعار العزيمة: -3 ض الر 

ى الحكم عزيمة إلا  إذا قابلته رخصة. خصة، ولذلك لا يسم   الرُّ

ة، لكن  الله   -4  الأصل في الت كليف من حيث هو تكليف؛ ألا  يخلو عن قدر من المشق 

. سٍِّْ جٍ ولا ع  ر  ه  الإنسان  من غير ح   بلطفه بعباده، جعل هذا الت كليف في حدودِ ما يستطيع 

:أقسام المشا -5 ل: ق  ة لا تنفك  عنها العبادة غالبا ، وهذه لا تناط بها  القسم الأو  مشق 

خص.  الرُّ

ة التي تنفك   القسم الثاني:  عنها العبادات غالبا : وهي على مراتب: المشق 

لَ: ة عظيمة وفادحة  المرتبة الأو   مشق 

ة خفيفة لا وقع لها المرتبة الثانية:  مشق 

ة متو المرتبة الث الثة: لَ أوجب مشق  سطة بين هاتين المرتبتين: فما دنا وقرب من المرتبة الأو 

الت خفيف، أو من الثاني ة لم يوجب الت خفيف، ولا ضابط لهذه المراتب إلا بالت قريب 

 والاجتهاد

ى إلَ الحرج جعله الله عذرا  في الت خفيف  كلأسباب الرخص الشرعية:  -6 سبب أد 

د إلَ ل من الت شد  علت  والتحوُّ التيسير، ومن العزيمة إلَ الرخصة، وأهم  هذه الأعذار التي ج 
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سببا  للت خفيف عن العباد: المرض، والسفر، والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسِّ وعموم 

 البلوى.

جيح بأفضلي ة الأخذ لا يمكن إطلاق الرأي بالتر   أيَما أولَ الأخذ بالرخصة أم العزيمة: -7

ة والضعف، فإن وجد في نفسه بالرخصة دائما  أو  ٌ تعتريه عوامل القو  بالعزيمة! فالمكل ف ب شر 

، فسيجد  ا إذا اعتراه ضعفٌ بشريٌّ ةٍ، وأم  ة  عالي ة أخذ بالعزيمة، واحتسب ما يجده من مشق  هم 

خص. ين ملاذا  آمنا  عبر الرُّ  في الدر

ق  في قضي ة واحدة بين قولين أو :  الإتيان بكيفي ة لا يقول بها مجتهد؛ وذلك بالت لفيق -8 أن يلفر

ة. بةٌ لا يقول بها أحد  الأئم   أكثر، يتول د منهما حقيقةٌ مرك 

رهم  حكم التلفيق: -9 اختلف العلماء في حكم الت لفيق على ثلاثة أقوال، بناء على تصو 

منها أجازه، ومن  لتطبيقات الت لفيق، فمن نظر إلَ تطبيقاته المنكرة منعه، ومن نظر إلَ الجائز

ل وهو  يعة والقضاء على نظر للن وعين فص  ى إلَ مخالفة دعائم الشر  الراجح، فكل  ما أد 

ل بها إلَ المحظورات، وأن  كل  ما يصون  سياستها وحكمتها فهو محظور، كالحيل التي يتوص 

ارين، مطلوبٌ شرعا   ب ه  سياست ها وحكمت ها لإسعادِ الناسِ في الد  ل   .ما تتط 

د بها الرخص الفقهية:  -10 هولة، والمرا ، وهي الس  خصة بمدلولها اللغوي  المقصود بها هنا الرُّ

على الت حديد )رخص المذاهب الفقهي ة( أي: القول الأسهل في التطبيق من بين أقوال العلماء 

ب اسٍ  ص  ابنِ ع  خ  م  و   المختلفة، حت ى قيل: "ر  ائِد  ابْنِ ع  د  ".ش   ر 

لماء في حكم تتب ع رخص المذاهب )القول الأيسِّ منها( على ثلاثة أقوال: اختلف الع -11

نظروا إلَ مقصد القائلين بالمنع ومقصد المنع والجواز والتوسط )وهو الراجح( حيث 

يعة،  القائلين بالجواز، لأن  القول بالمنع سد  لذريعة الانحلال من الت كاليف، والعبث بالشر 

لمقصد الشريعة في الت يسير، لذلك جاء تفصيلهم تفريقا  بين المقبول والقول بالجواز مراعاة 

خصة، لدرء  خص، ووضعوا شروطا  وضوابط للأخذ بالر  والمرفوض من تتب ع الر 

خص.  المحظورات ال تي قد تنجم عن تتبُّع الرُّ
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ي والهوى ، وإن ما في بعض المسائل  -12 خص في كل  الوقائع بالتشه  التي فيها لا يجوز تتبُّع الر 

ة غير معتادة.  مشق 

خص التي قال بها آحاد العلماء، وكان دليلهم  -13 ت العلماء وهي الر  لا يجوز اتباع زلا 

وا بها عن جمهور العلماء.  ضعيفا ، وشذُّ

يجب مراعاة الوسطي ة والاعتدال في الفتوى، بعيدا  عن الإفراط والتفريط، والت شديد  -14

بالتخفيف والتيسير أولَ من الأخذ بالتشديد والتعسير في الإفتاء،  والت ساهل، مع أن  الأخذ

ة إذا كان هذا التيسير في محل ه، حيث يرى المفتي حاجة الناس إليه، نظرا  لظروفهم.  وبخاص 

ه دون فرضه على  -15  باب الورع والاحتياط، باب واسع يمكن أن يأخذ الإنسان به نفس 

ئم والحريصين على الاحتياط، ما لم يخش  عليهم الجنوح أو يفتي به أهل  العالآخرين،   زا

 .للغلو

بُّ إلَ الله  -16 ن ة على أن  الت يسير والت خفيف أ ح  تِ الن صوص  من الكتاب والسُّ وإلَ  دل 

عي ة لذلك.صلى الله عليه وسلم رسوله  بط الشر  وا  ، لكن مع مراعاة الض 

خص الفقهية(: -17 بط التيسير )الأخذ بالر   ضوا

ص عدم تتب   -أ ي والهوى، بأن توجد الضرورة أو الحاجة الداعية للترخُّ ع الرخص بالتشه 

ة غير المعتادة.  دفعا  للمشق 

وغ فيها الاجتهاد والاختلاف -ب -وأن يكون الاجتهاد من أهله ، أن تكون المسألة مم ا يس 

إذا كان لمن  –بناء على ترجيح، واستنادا  على دليل، وأن يكون الرأي -مم ن يوثق بدينه وعلمه

ذ   -سبق ى شوا م  ه، وألا  يكون مم ا ي س  نا ، وأن يعرف المفتي شروط  من يقل ده وقيود  مدو 

 ل.العلماء، وأن تطمئن  نفْس  المستفتي لهذا القو

 ألا  يخالف  الإجماع  أو النص  أو القياس  الجل  السالم عن المعارض. -ج
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ة مصادر الشريعة القطعي ة، أو أصولها ومبادئها ألا  يترت ب على الأخذ بالأيسِّ معارض -د

اة، وألا  يكون الأخذ  ي إلَ مفسدة تفوق المصلحة المتوخ  ة ومقاصد التشريع، وألا  يؤد  العام 

م أو تحريم حلال.  بذلك القول ذريعة للوصول إلَ غرض غير مشروع، كتحليل حرا

ي الأخذ بالأيسِّ إلَ التلفيق الممنوع. -هـ  ألا  يؤد 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وله الشكر والمن ة أولا  وآخرا  وفي كل وقت هذا 

 وحين.
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